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من  ةمن بین الشروط القانونیة لتطبیق هذه الصور قابةالر لتزام بتولي یعتبر الإ

إذ ، المشرع الجزائري، و 1كالمشرع الفرنسيأغلب التشریعاتأولاه بالعنایةدوق ،ولیةالمسؤ 

من الكتاب الثاني من الباب الأول من الفصل الثانيالثانيضمن القسم هذا الأخیر نضمها 

.من القانون المدني 

في قاعدتها ستثنائیةالإولیة المسؤ لقانوني سمیت هذه الصورة من لأهمیة هذا الشرط او 

قد نضم و  (2عن أعمال الخاضع لرقابتهولیة متولي الرقابة مسؤ «:العامة بناءا علیه فیقال 

  .ة الملغاة كقاعدة خاص135و  134:ا في المادتین أحكامهالمشرع الجزائري 

ولیته التقصیریة  على متولي الرقابة ولا تتحقق مسؤ قانوني یقعلتزامإلذلك فالرقابة هي و       

عنایة اللازمة بدراسته وتحلیله من  شرط كل الولي هذا اللذلك یستلزم منا أن نون توفرها و بد

التي تقوم فیها هذه والصور، وكذا تبیان الحالات)المبحث الأول(ابةقتولي الر تحدید مفهوم

.)المبحث الثاني(الرقابة في 

لمدني القاصر في القانون ابنلإلار م عن الفعل الضّ لأیریة للأب واصولیة التقؤ المس«حمد،أبوكرزازة -1

ولیة ، معهد ؤ عقود ومس:، تخصصالخاصفي القانونیررسالة لنیل درجة الماجست، »دراسة مقارنة-الجزائري 

 .17 .ص، 1992والإداریة  جامعة قسنطینة ،العلوم القانونیة  
  .17 .صالمرجع نفسه، -2
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المبحث الأول

مفهوم تولي الرقابة

خلال طرق ذلك من، و لة تحدید مضمون واجب الرقابةمسأ ءلقد تناول الكثیر من الفقها

لا یتطلب شرحا و  لامنهم أن مدلول هذا الواجب واضح قابة، إعتقاداالر  ولیة متولينفي مسؤ 

.1تأویلا

المشرع نجد أن ،2من القانون المدني134لكن بمجرد القراءة الأولى لنص المادة و      

.ولیة ط  من الشروط الرئیسیة لهذه المسؤ شر إعتبره 

تمیزها عن تولي الرقابة و ریفا الشرط یتعین علینا أولا تعللتفصیل أكثر في هذو      

إلى وأخیرا ،)لب الثانيالمط(تولي الرقابةأطراف ثم نتطرق إلى )المطلب الأول(الحراسة

.)المطلب الثالث(مصدر هذه الرقابة 

المطلب الأول

ن الحراسةالرقابة و تمیزها عتولي تعریف 

صورة المسؤولیة، فالرقابة ، یختلفان باختلافولیة التقصیریة مفهومانفي المسؤ لرقابة

على هذا الأساس و . 3عن الرقابة المفروضة عن الأشیاءولیة متولي الرقابة تختلففي مسؤ 

.)الفرع الثاني(الحراسةوكذا تمییزها عن )لأولالفرع ا(الرقابة تولي إلى تعریف سنتطرق

 . 92.ص ،سابقمرجعفیلا لي علي، -1
كل من :"،  التضمن القانون المدني، المرجع السابق، على أنه58-75من الأمر رقم 134تنص المادة -2

رقابة شخص في حاجة إلى هذه الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلیة أو الجسمیة یكون یجب علیه قانونا أو إتفاقا

”.ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضار

ویستطیع المكلف بالرقابة أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أنّ الضرر كان لابد 

."قام بهاذا الواجب بما ینبغي من العنایةمن حدوثه ولو 
.94.فیلالي علي، المرجع السابق ص-3
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الفرع الأول

الرقابةتولي تعریف 

الإشراف على شخص وتوجیهه وحسن «:على أنها تولي الرقابة الفقهاء بعض عرف

:في حین یعرفها الأخرون على أنّها.1»الإحتیاطات اللازمة في سبیل ذلكواتخاذ ،تربیته

هو تحت رقابته من المعقولة لمنع منحتیاطات الإوالتوجیه، واتخاذ الإشرافسلطة «

.2»بالغیرضرارالإ

الفرع الثاني

عن الحراسةالرقابةتوليیزیتم

ولیة مسؤ الولیة متولي الرقابة هي غیر الرقابة التي تتضمنها الحراسة في الرقابة في مسؤ 

.3ل الأشیاء غیر الحیة ولیة عن فعأو المسؤ عن الحیوان

الرقابة في الأشیاء، و عن ناشئة الولیة هو مدلول كلا من الحراسة في المسؤ ولذلك ما

  ؟كلف بالرقابة مولیة المسؤ 

الحراسة:أولا

1384/4المادة إلا أن القضاء منذ تطبیق،اللغوي هي حفظ الشيء افي معناهالحراسة

جعل الحارس مكلفا بحفظ الشيء فقط، بل أعطى لها مفهوم واسع فلم یقد  .ف.م.قمن 

.4ولا عن الأضرار التي تنشأ عنهجعله مسؤ 

  .94ص  فیلالي علي ، المرجع السابق،-1
:ولیة المدنیةؤ المسوالمقارن،ردني لألتزامات في ضوء القانون المدني الإنظریة ا،عبد العزیزاللصاصمة -2

.، ص2002لنشر والتوزیع، الأردن ،ل، دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة )أساسها وشروطه(التقصریة الفعل الضار 

222.
دراسة ):القواعد الخاصة–القواعد العامة :(محمود جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدر الالتزام -3

دیوان المطبوعات انون المدني السوري و القانون المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي،مقارنة بین الق

.162.،ص1985،الجزائر،الجامعیة
 .20. ص، بوكرزازة أحمد، المرجع السابق-4
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، من ناحیة 1سیطرة على الشيءال لصاحبهالیة التي تثبت الحراسة هي السلطة الفعف     

ر بة الشيء محل الحراسة لتجنب الضر ي منه رقافإن السلطات المقررة للحارس تقتضأخرى

.ى عاتق الحارس واجب رقابة الشيء عل ه یقعأنّ بحیث یمكن القول ،ناتج عنهال

لفعلیة على الشيء فیما یتعلق ا طةسلله اانولیة الحارس عند فقدمسؤ تترتبه لا من هنا فإنّ و 

من السلطات نقضاء واجب الرقابة المستمدة عمال والتوجیه والرقابة ویرجع ذلك إلى إستبالإ

ل عن و لیه المشرع في تحدید الحارس المسؤ هذا ما ذهب إو . 2على الشيء  سار المقررة للح

المادة تنص علیه والإدارة والرقابة وهذا ما الالإستعمكل من یملك قدرة ، فهو ضرر الأشیاء

كل من یتولى حراسة شيء وكانت له قدرة الإستعمال والتسییر «:على أنّه ج.م.ق 138

.والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء 

كن ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أنّ ذلك الضرر حدث بسبب لم ی

.3».الغیر، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرةیتوقعه مثل عمل الضحیة، أو عمل

الرقابة:ثانیا

المكلف  هملتحالإلتزام الذي یعن  في مدلولها العام تعبرالرقابة، فریفاعدة تعللرقابة 

من شخص على شخص بهدف لتزامإ، فهو إلى هذه الرقابةشخص یحتاج تجاهإبالرقابة 

.الإشراف علیه التوجیه و 

لیس  « : هالسوریة بقولالجنحغرفة بناء على حكم الدكتور وحید سوار فقد عرفها    

إنما المقصود بها على تعبیر محكمة النقض المشاهدة ، و بة هو مجرد النظر و المقصود بالرقا

طت ن أنیحتیاطات المعقولة لمنع محسن التربیة واتخاذ الإوالتوجیه و الإشرافالسوریة 

.4»بالغیربمتولي الرقابة من الإضرار

ولیة عن فعل الغیر و ؤ المس:ولیة المدنیة ؤ رحمان، الدراسات البحثیة في المسأحمد شوقي محمد عبد ال-1

-عل التابعمسؤولیة المتبوع عن ف-ولیة متولي الرقابةؤ مس:2المجلد،لشیئیة في الفقه و القضاء المصريالمسئولیة ا

المنصورة، مطبعة عباد الرحمان،ولیات المفترضةؤ رتباط بین المسلإحدود ا-ولیة عن الأشیاءؤ المس

.267.،ص2008مصر،
 .274.ص ،المرجع نفسه-2
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 138المادة _3
.23.بوكرزازة أحمد، المرجع السابق، صنقلا عن -4
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إذا من خلال هذین التعریفین نجد أنّ الفرق بین الرقابة والحراسة یكمن في أن مصطلح 

توجیههم ، أما الحراسة تكون یكون على الأشخاص وذلك في رعایتهم وتربیتهم والرقابة

.محل الحراسةشيءحیة وذلك بالسیطرة الفعلیة على الى الأشیاء سواء الحیة أو الغیر عل

المطلب الثاني

الرقابةتولي أطراف

أن یهتم المشرع بوضع شروط محددة ستثنائیة ولیة الإمن الطبیعي بالنسبة للمسؤ 

یتولى شخص إسمه هي أن نجد أن الرقابة 1ج.م.ق 134العودة إلى نص المادة فب.لتطبیقها

).فرع الثانيال(على شخص إسمه الخاضع للرقابةالرقابة)لأولالفرع ا(متولي الرقابة

الفرع الأول

الرقابةمتولي 

أو الممیز رعایة وتدبیر شؤون القاصر غیر متولي الرقابة هو الشخص الذي یتولى 

.2یاجسدالمعاقأو من یتولى رقابة نونكالمجاویه عقلا یسأو من ممیز 

،و لهذا 1343لأشخاص الملتزمین بالرقابة في نص المادة غیر أن المشرع لم یحدد ا

على خلاف صعبةالقانون المدني الجزائري مسألةفإن تحدید من هو الملتزم بالرقابة في 

، لذا حتى یتسنى لنا تبیان الأشخاص الملزمون بالرقابة قانونا 4الذي حددهاالمشرع الفرنسي 

 انتلالمن قانون الأسرة 876والمادة الملغاة1355ه یجب علینا الرجوع إلى نص المادتینفإن

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 134أنظر المادة -1
، دار )الالتزامات(مصادر الحقوق الشخصیة:شرح القانون المدنيإبراهیم عدنان السرحان، نوري حمد خاطر،-2

.497.، ص2008الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، 58-75من الأّمر رقم 134المادة أنظر-3

4- Article 1384/ 4:« Le père et La mère , en tant qu' ils exercent l'autorité parentale

sont solidairement responsables du dommage, cousé par leurs enfants, mineurs

habitant avec eux.» code civil français, www.legifrance.gouv .fr .
.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،58-75من أمر رقم 135أنظر المادة -5
، المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو سنة 19المؤرخ في 11-84من القانون رقم 87المادة أنظر  -6

.المعدل والمتمم1989جولیة 31مؤرخ في ال، 31ج عدد .ج.ر.ج
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الأبیكون و  «: ج على أنّه.م.من ق135المادة حیث تنصهؤلاء الأشخاص  احددت انتلال

الساكنون معهما القاصرینولان عن الضرر الذي یسببه أولادهما مسؤ الأممن بعد وفاته و 

تلامذتهم ولون عن الضرر الذي یسببه مسؤ أرباب الحرف المؤدبین و و  مینالمعلكما أن 

ولیة الدولة تحل محل ون فیه تحت رقابتهم، غیر أن مسؤ المتمرنون في الوقت الذي یكون

.1».المعلمون و المربین

ولیا على الأبیكون «:أنه على تنصالتيمن قانون الأسرة 87/1دة نص الماأما

.2»محله قانونالأمبعد وفاته تحل اأولاده القصر،و

ن قانونم87/1نص المادة لغاة من القانون المدني و الم135استقراء نص المادتین بف     

   هو الأبإلى متولي الرقابة الدائم و لرقابة ل الممارسونشخاصالأ نقسمیمكن أن ،الأسرة 

في ، عدا یة عن أفعال الشخص الخاضع لرقابتهمابصفة أصل نولامسؤ  انو الأم فإنه یكونأ

هم إما و  ،بصفة مؤقتةتحت رقابة شخص آخر یتولى الرقابة علیه فیه الوقت الذي یكون 

و یرجع ولیة هؤلاء تنحصر في وقت محدد فقط و المؤدبین و أرباب الحرف فمسؤ المعلمین 

.3ذلك إلى سلطة الرقابة المستمرة لمتولي الرقابة الدائم

.جاء عاما، فكل من یتولى الرقابة یكون مسؤولا134غیر أنّه نرى أنّ نص المادة 

الفرع الثاني

الخاضع للرقابة

رقابة كل من یجب علیه قانونا أو إتفاقا«:هعلى أن .ج.م.ق 134/1لقد نصت المادة 

یكون ،حالته العقلیة أو الجسمیةقصره أو بسبب بسبب شخص في حاجة إلى الرقابة

.4».ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضار

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 135المادة -1
.المتضمن قانون الأسرة ،المرجع السابق11-84من القانون رقم 87لمادة ا -  2
 .148. ص.المرجع السابقأحمد شوقي محمد عبد الرحمان،-3
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 134المادة -4
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دد الأشخاص الخاضعین للرقابة بل المشرع لم یحنجد أنباستقراء نص هذه المادةف    

لى أن الرقابة كتفى بالنص عإ علیه،كتفى بالنص على حاجة الشخص إلى الرقابة فقط إ

.1لشخص على سبیل الحصرلأو بالحالة العقلیة أو الجسمانیة منوطة  إما بالقصر

2سبب من هذه الأسباباك حاجة إلى الرقابة إذا لم یقم على ذلك فإنه لا یكون هنو    

.3المسؤولیة إذا قامت الرقابة لسبب آخر بالتالي لا تقوم و 

المطلب الثالث

الرقابةتولي مصادر

كل من یجب  «: هالتي تنص على أنّ ج و .م.قمن 134/1بالرجوع إلى نص المادة 

بسبب حالته العقلیة أو الجسمیةالرقابة بة شخص في حاجة إلى رقا تفاقاإ أو قانوناعلیه 

.4»یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضار

القانون كإلتزام  افإما أن یكون مصدره،یتضح من نص هذه المادة أن للرقابة مصدرین ف    

المعلم برقابةلتزامكإتفاق ا الإما یكون مصدرهإ ، و )الفرع الأول(الولي برقابة القاصر

.)الفرع الثاني(تلامیذه

الفرع الأول

قابة بموجب القانون الر تولي 

على أن تكون الرقابة بموجب القانون ج،.م.من ق134جاء في مضمون نص المادة 

لیة ، أو قعالحالة الحالة القصر، أو بسبب :في الحالات التالیة ذلك هي الرقابة الفعلیة و و 

  .ةالحالة الجسمی

 .167.ص محمود جلال حمزة، المرجع السابق،-1
حالة القصر أو بسبب الحالة العقلیة أو بسبب الحالة الجسمیة ، التي سنشرحها في تتمثل هذه الأسباب في -2

.المبحث الثاني من هذا الفصل
أحكام الإلتزام ، دراسة مقارنةمصادر و نبیل إبراهیم سعد، السعود،أبومصطفى الجمال، رمضان محمد -3

 .316.ص ،2006منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
.المرجع السابق،المتضمن القانون المدني58-75مر رقمالأمن 134المادة -4
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84م ذلك بصدور القانون رقمسلك آخر في فرض الرقابة القانونیة و كما أخذ المشرع 

ذلك في و  القاصرلى من یكون رقیبا قانونیا عفیهالذي حددالمتضمن قانون الأسرة و 11–

قصر وبعد وفاته ال لیا على أبنائهو  الأبیكون  «:  هالتي تنص على أن87/1نص المادة 

.1»قانوناتحل الأم محله 

لرقابة لا ثم تنتقل االقانون للأب أو خولها ن الرقابة القانونیة یتضح من خلال هذه المواد أ

.فاة الأبالأم بعد و القانونیة إلى

الفرع الثاني

الاتفاقالرقابة بموجب تولي 

هذا ماجاء في مضمون تفاقالإم ، فهو أیضا ینشأ بحكبقوة القانونلتزامالإینشأ مثلما

، سواءا  بموجب عقدأي تفاقیة تكون رقابة إ ه قد،التي تقضي بأن ج.م.ق 134نص المادة 

جسمیة ، فمثلا في الحالة العقلیة أو الحالة الالقصر، أو حالة وع للرقابة هوضسبب الخ كان

فتنتقل الرقابة علیه من الأب أو الأم إلى مدیر المدرسة أو لرب  احالة ما إذا كان الولد قاصر 

ارة كما تجدر الإش.الأشخاص هؤلاءالحرفة  بموجب الاتفاق  أو عقد یبرمه ولي القاصر مع 

ذو عاهة الخاضع للرقابة قیة محددة المدة ، كما قد یكون تفاإلى أن هذه الرقابة هي رقابة إ

رقابة هذا الشخص تقع على في مستشفى أمراض العقلیة، فالذي یوضع جنون معقلیة كال

 كذلك كما هو الحال،مع ولي أمرهالذي یتم  دالعقأو  تفاقالإعاتق مدیر المستشفى بمقتضى 

فقد بصره فیكون تحت رعایة الذي  بالنسبة للشخص الذي فیه عاهة الشلل أو ذلك الشخص 

.2مرض مهو المشرف أو الآخر و الشخص 

.المتضمن قانون الأسرة ،المرجع السابق11-84من القانون رقم 87لمادة ا -  1
عقود : تخصص ،، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون»ولیة متولي الرقابة ؤ مس«طاهري عقیلة، -2

، 2012أكلي محند أو لحاج ، بویرة ،ولیة، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةؤ ومس

.11.، ص2013
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المبحث الثاني

الرقابةتوليو صورحالات 

الأخیرة سبب من أسباب قیام هذه حتاج الخاضع للرقابة إلى رقابة وذلك عندما یتوفر ی

الحالة  وأة العقلی، الحالة حالة القصر: هي ي حصرها القانون في ثلاث حالات و التو 

.الجسمیة

خر غیر الحالات لكن لسبب آ،أخرى أین تفرض الرقابةحالات ظهرت إضافة إلى ذلك و     

سجون عندما یوضع تحت رقابة السجان أو أعضاء الحزب عندما المذكورة آنفا ، كالم

من 134الحزب ففي هذه الحالة لا تنطبق علیه أحكام المادة ون تحت رقابة رئیسیوضع

لصغر السن ، و إما لبلوغالأشخاص الذین هم بحاجة إلى الرقابة إما التي تخص  ج.م.ق

هذا هو محور دراستنا لهذا المبحث و  1عجز جسميبعاهة عقلیة أو هو مصاب سن الرشد و 

وكذا تقدیم بعض الصور ،)المطلب الأول(لهذا ینبغي علینا التطرق إلى هذه الحالات 

).المطلب الثاني(العملیة لهذه الرقابة

مطلب الأولال

الرقابة تولي حالات 

إذا كان الشخص ما و ذلك في حالة الاتفاقیكون مصدرها القانون أو الرقابة إما أن إنّ 

حالته أو )الثانيالفرع (العقلیةأو حالته)الفرع الأول(رقابة بسبب قصره إلىفي حاجة 

.)الفرع الثالث(الجسمیة

دیوان ، 4، ط )الإلتزام  درمصا(   1ج  المدني الجزائري ،خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون -1

 .270.ص  ،2010جزائر ، ة ، الیمطبوعات الجامعلا
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الفرع الأول

لقصرالرقابة بسبب ااتولي 

 .رالرقابة قاصضع الابد أن یكون الشخص الخ،لكي تقوم مسؤولیة متولي الرقابة

سنة من عمره 19ذلك الشخص الذي لم یبلغ سن القانون المدني هونظر في   القاصرو 

كل شخص بلغ سن «:على أنهج و التي تنص.م.من ق40المادة وهذا إستنادا إلى نص

.ل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیةیكون  كام،ر علیهمتمتعا بقواه العقلیة ، ولم یحجالرشد

.1»سنة كاملة )19(الرشد تسعة عشر سنو 

تقوم الرقابة في الأصلو  یبقى تحت رقابة القائم بها،فالشخص إذا لم یبلغ سن الرشد 

یدعو لبسط الرقابة علیه وهو إلا إذا وجد ما ،فإذا بلغ سن الرشد إنحلت علیهالقاصر  على

الممیز غیر القاصر وفي هذا المقام یجب التمییز بین مرحلتین في فترة القصر هما بالغ،

.و القاصر الممیز

  ز ممیالالقاصر غیر : أولا 

وهي الحیاة، لى التي یكتشف فیهاات الأو هي تلك المرحلة الأولى للطفل و الخطو 

إلى نص المادة استنادا)13(سن الطفل أقل من ثلاثة عشرة سنة الحالة التي یكون فیها 

یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة عشرة «:أنهج التي تنص على.م.من ق42/2

.2»سنة

من )13(المادة أن الشخص الذي لم یبلغ سن ثلاثة عشرة سنةخلال هذهیتضح من 

لو كان من قبل التصرفات النافعة له نفعا وني و عمره لا یصلح لمباشر أي تصرف قان

انون یبنى على الإدارة ، والصبي غیر بول الهبة مثلا ، ذلك لأن التصرف القمحضا  كق

.المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق 58–75مر رقم الأمن 40المادة -1
.المرجع نفسه42المادة -2
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ة یول عنه هو الذي یتحمل تبعص المسؤ إنما الشخ.ولیةي المسؤ ف لا یسألممیز لا إدارة له و 

.1كالمعلمینالاتفاقم وذلك إما بحكم القانون كالأولیاء أو بحكثهاالأضرار التي یحد

القاصر الممیز :ثانیا 

وهي تسعة غ سن الرشد قبل بلو سنة إلى ما)13(ثلاثة عشرة تبدأ هذه المرحلة من سن 

كل «التي جاء محتواها كالأتي ج  و .م .من ق43المادة علیه هذا مانصت)19(عشرة

وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة یز و لم یبلغ سن الرشدیبلغ سن التممن 

.2».یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون

لكن   ،ولیةا لتصرفاته و سلوكه و یتحمل المسؤ عیإن القاصر في هذه المرحلة یكون وا

فتكون تصرفاته في ،بالأهلیة الناقصةلذا سماها المشرع ،كاملةولیة لیست تامة و هذه المسؤ 

وتكون باطلة إذا كانت ضارة ضررا صحیحة إذا كانت نافعة نفعا محضا هذه الفترة

تتوقف على إجازة الولي،فإذا أجازها هذا الأخیر كانت واقعة بین النفع والضررمحضا،وإذا

.3صحیحة وإذا خالفها فهي باطلةفتصرفاته 

الرقابة على القاصر للأب طالما هو على قید الحیاة أسندالإشارة إلى أن المشرع تجدر و     

.من قانون الأسرة87/14المادة وهذا ما أكدته تنتقل هذه الرقابة إلى الأم بعد وفاته ،ثم 

ولیة الآباء على أولادهم القصر تكون واجبة بقوة القانون و لابد من أن یكون ؤ مسف   

.5مقیما مع والدهالقاصر 

بودراع عبد الغاني، بوحارة سفیان،مسؤولیة الآباء على أولادهم القصر، مذكرة ماستر، تخصص قانون الخاص -1

.19.، ص2012-2011بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 43المادة -2
.19.بوراع عبد الغاني ، بوحارة سفیان، المرجع السابق، ص-3
.السابقالمرجع ، المتضمن قانون الأسرة ،11-84من القانون رقم 87/1لمادة أنظرا-4

5-Layudu-Jean baptist,Droit des obligations , 1eredition, Panorama du driot,

Paris ,2011 , P .334.
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الثانيالفرع 

لحالة العقلیةبسبب  االرقابةتولي 

حالته العقلیة بسببإلیها من تكون الرقابة على من هو بحاجة ولیةؤ مسمدد المشرع 

.1وهالمعتكالمجنون و 

تؤثر على قواه العقلیة و تصیبه و  عقل المریضب المرضیة التي تصیهذه الحالاتإن       

بحاجة ماسة إلى تجعله الجنون و العته و الغفلة المتمثلة في بعارض من عوارض الأهلیة 

فهؤلاء الأشخاص المصابین بمثل هذه العاهات یجب أن یعین .لتدبیر أمورهالعنایةالرعایة و 

.2لهم من یتولى رقابتهم

یر أضر بالغو الشخص المعاب بمثل هذه العاهة العقلیة عملا غیر مشروع رتكبفإذا إ     

مدیر مستشفى بحكم الإتفاق كأو ا، كان أو أمسواء بحكم القانون أبا كان المكلف برقابته

.3ولامسؤ الأمراض العقلیة

من لا یجدون مثل هذه الحالات، في بعض الأحیانالمصابین بالأشخاصهؤلاء لكن     

 تنصكماصيكأن یكون و ذلك، تولى یلعلیه یجب تعیین شخص آخر و ،همیتولى رقابت

.4من نفس القانون 99لمادة طبقا لالأسرة أو مقدم من قانون92علیه المادة 

الإثراء -الفعل المستحق للتعویض-الإرادة المنفردة -العقد :فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام-1

 .245.ص .ن.س.ن، د.ب.د ن،.د.دالقانون، -بلا سبب
دراسة مقارنة في ظل القانون المدني الجزائري، وعلى ضوء دراسة المادة  :ولیة متولي الرقابةؤ مهدي جهیدة، مس-2

 .15.ص 2006- 2003من قانون الأسرة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،الجزائر،87
-وعلى عمل الغیر-ولیة عن الأفعال الشخصیةؤ مسال:التعویض عنهاولیة المدنیة و ؤ المسأمیر فرج یوسف، -3

الفضالة، دار –دفع غیر مستحق -الإثراء بلا سبب-)ولیة حارس الحیوان والبناء و الأشیاءؤ مس(وعن الأشیاء 

 .476.ص، 2006المطبوعات الجامعیة،  مصر، 
المرجع السابق، المتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  99و  92أنظر كل من المادتین -4
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الفرع الثالث

الرقابة بسبب الحالة الجسمیةتولي 

ة كانت حال وذلك إذا مرأة إ رجلا كان أومن بلغ سن الرشد قد تدعو الحاجة إلى رقابة 

بصره  دكمن یفقزه كأن یصیب بمرض أعج،الشخص الجسمیة تجعله في حاجة إلى رعایة

لى شؤونه في هذه الحالة لابد من تعیین شخص یقوم بإشراف ع،1صیب بشلل أقعدهأو ی

.2ذلكأو قریب أو مدیر مستشفى أو طبیب أو ممرض،أو نحو الشخصیة من زوج أو زوجة 

ولا عن العمل الغیر الرقابة مسؤ ، ویكون متولي تفاقتكون هذه الرقابة بموجب الإ

الرقابة بسبب الحالة الجسمیة هو إتفاق لتزام بمصدر الإ، ف3المشروع الذي صدر من الشخص

صاحب العاهة الجسمیة بحاجة إلى ف یتناول هذه الوضعیة بعد،كون القانون لمالأطراف 

الشخص الأعمى قد یصطدم  فمثلا على الغیر،و  هنفس لىعندما تشكل حالته خطرا عرقابة 

حتى یتجنب و  هبو قد یرتطم بالغیر فیلحق أضرارط أو بالشجرة فیسبب أضرار لنفسه بالحائ

یلجأ صاحب العاهة الجسمیة بموجب إتفاق إلى الإستعانة بشخص مثل هذه الأضرار قد 

سببها ولیة المترتبة عن الأضرار التي ییتحمل هذا الأخیر المسؤ حاجة عند الیتولى رقابته و 

.4لغیرللرقابة لالخاضع 

بور الطریق أو یساعده في عمل ه من یقود أعمى في عأنّ إلى  الإشارةتجدر و      

التي 5ج .م.من ق134ان لا یدخل في مفهوم الرقابة المنصوص علیه في المادة ستحالإس

جانبه منإذا أثبتإلاّ الشخص لا یسأل بل ،اس الخطأ المفترضولیة على أسالمسؤ ترتب 

 .408.ص، 2007مصر،لا دار الجامعة الجدیدة،رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام،-1
 ص ،2007،،مصر، دار الجامعة الجدیدة )لالتزاما مصادر(زام للإلتالنظریة العامة نبیل إبراهیم سعد،-2

 .410-409.ص
 عاموجه بلتزاملإنظریة ا،2جلد مال ،یط في شرح القانون المدني الجدیدالوسأحمد، السنهوري عبد الرزاق -3

  .1126 .ص، 2000، لبنان،الحقوقیةبيمنشورات الحل 3.ط
 .1127-1126. ص.، صمرجع نفسهال -  4
5

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،58-75مر رقم الأمن  134ة  الماد-
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الأعرج بشتم هذا الصدد أنه لو قام الأعمى أوفي   فلاليعلي یضیف و  .1يخطأ شخص

یسأل عنها الفاعل نفسه باعتباره لیس بحاجة إلى وإنما ،الغیر فلا یسأل عنه المكلف بالرقابة

.2رقابة بالنسبة لهذا الفعل

الثانيالمطلب

الرقابةتولي صور 

ولین عن لهم مسؤ جعو  ع علیهم واجب الرقابة،رع بعض الأشخاص الذي یقلقد حدد المش

عال غیرهم فین بأداء حساب عن أفنهم مكللأ ولیة مفترضة،مسؤ فعل عمن في رقابتهم

ولیة  توافر الرعایة مناط هذه المسؤ  أي أن إشرافهم،لوجودهم تحت رقابتهم ورعایتهم و 

الفرع (غیر أنه قد تنتقل إلى الغیر كأستثناء)الفرع الأول(وكأصل هذه الرقابة تكون للأولیاء

)الثاني

الفرع الأول

كأصلر رقابة الأولیاء على أولادهم القص

بن القاصر أحد أهم الشروط القانونیة لتطبیق هذه بر تولي الوالدین الرقابة على الإیعت

الوالدین كلف المشرع قدو .3لغیر من أضرار أبنائهم القصرلحمایة ولیة،الصورة من المسؤ 

.4بمجموعة من الواجبات الشرعیة من تربیة الأبناء و حفظهم و رقابتهم

135علیهنصتماحسب 5الوالدین مسؤولیةتحدید  فيحا لهذا نجد المشرع صریو      

.7ج.أ.ق 87المادة و  6ج.م.ق

الفعل الغیر (، الواقعة القانونیة 2.النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، جبلحاج العربي،-1

.300.،ص2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،)والقانون-الإثراء بلا سبب-المشروع
 .102- 101. ص.فیلالي علي ، المرجع السابق، ص-2
  . 17. ص بوكرزازة أحمد، المرجع السابق،-3
.6.المرجع نفسه، ص-4
 .9- 8. ص.، صنفسهالمرجع -5
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن )الملغاة(135المادة أنظر -6
.، المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق11-84من القانون رقم 87أنظر المادة -7
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حددها المشرع بسن ي تعلة فرض هذه الرقبة على الأولیاء هي صغر سن والوتكمن

فالمسؤول  عن الفعل الضار ،1ج .م.من ق40سنة هذا ما قضت به المادة 19أقل من 

ج هو الأب أولا على أن تحل الأم محله في الحالة التي .أ.قمن 87للقاصر بحسب المادة

الزوجین بالطلاق وأسندت حضانة  نفصالإمثلا  في حالة .2یافغائبا أو متو  الأبیكون 

الغیر بسبب  الخطأ ول عن الضرر الذي یصیبفالأب هو المسؤ ،القاصر لأمهبنالإ

وهذا ما 3بنهإمن ثم الحضانة لا تؤثر في ولایة الأب على ، و ه القاصربنالصادر عن إ

حیث 24/12/2008الصادر بتاریخ 446467رقم  حكمة العلیا في قرار لها تحتمأكدته ال

لة مدنیا عن عبئ التعویض و لا تعد مسؤ ها الولایة على إبنها القاصر، و نة لیست لاضالح

.4المحضون هقترفالمدني عن فعل ضار إ

بالوالدین د القصرلتزام برقابة الأولاخلاف القانون المدني الفرنسي الذي حصر الإعلى       

أولادهما القاصرون بما لهما من ولین بالتضامن عن الأفعال الضارة التي یأتیها وجعلهم مسؤ 

.5مشتركةسلطة أبویة 

   الذيالأبناء القصر هو العنصر الأساسي انونیة التي تربط بین الأولیاء و الرابطة القو      

)أولا(النسبهذه الرابطة قد تكون بسبب و ، منحها القانونیفرض علیهم الرقابة الفعلیة التي ی

.)ثالثا(أو الإقامة المشتركة)ثانیا(و الكفالةأ

  60 .ص سابق،المرجع ال سفیان،بودراع عبدالغاني ، بوجارة -1
ن .س.مصادر الالتزام، دار العلوم للنشر، الجزائر، د:دربال عبدالرزاق، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام -2

 .91. ص
الأبناء القصر، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي  لىیة عولیة الأباء المدنؤ مس«جمال مهدي محمود الأكشة،-3

لدراسات العلیا  ل قسم الفقه المقارن،،في الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانونرسالة لنیل الدكتوراة ،»المدنيوالقانون 

 .155- 154.ص.ص، 2002مصر،،بطنطاجامعة الأزهر،
حق (في ) ص- ن(ضد) ع-ب(،قضیة24/12/2008مؤرخ في 446467،قرار رقم م.غالمحكمة العلیا،-4

 . 133.ص ،2،2009.،ع ق.م ،)إبنها
.165.ص المرجع السابق،محمود جلال حمزة،-5
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الرقابة بسبب النسب:أولا

وجل نجد االله عز إذ مكرس في القرآن الكریم للطفل بأن ینتسب لأبیه،حق النسب 

فإخوانكم هو أقسط عند االله فإن لم تعلموا أبائهملآبائهمأدعوهم  «: كرسه في سورة الأحزاب

كان االله م و لكن ما تعمدت قلوبكا أخطأتم به و موالیكم و لیس علیهم جناح فیمو في الدین 

1.»رحیماغفورا 

من 413و 402علیه في كل من المادتینفنصالمشرع لم یتغاضى عنه  هذاإلى جانب 

اظا للجماعة من عدم حفو  ظا لنسبه كفرداذلك حفو  ینتسب الطفل لأبیه  نأیالأسرة قانون 

.ختلاط الأنسابإ

الولد لأبیه یتعین على هذا الأخیر رعایته و رقابته و تولي نتسابإعلیه فإنه في حالة و   

.شؤونه

بسبب الكفالةالرقابة :ثانیا 

على  إلتزامالكفالة  «:على أنّها ج.أ.من ق116الكفالة كما عرفها القانون في المادة 

.4»تتم بعقد شرعيبنه و رعایة قیام الأب بإنفقة وتربیة و من قاصر ولدوجه التبرع بالقیام ب

المادة  بالتالي تدخل ضمن إطارو ، الكفالة لا تدخل في إطار علاقة أبوة شرعیةف وعلیه

القاصربالقیام بشؤونلتزامإترتب و  ،عن عقدج كونها رقابة إتفاقیة ناتجة .م.ق 134

مجموعة من الشروط للقیام بالكفالة ذلك شترط من أجل حمایة المكفول، فالقانون إو  المكفول،

قانونا حسب یجعل القانون الكافل في مرتبة الولي و  ج.أ.من ق1175و  116في المادتین

.، من سورة الحزاب، من القرآن الكریم5الآیة -1
.المتضمن القانون الأسرة، المرجع السابق11-84من القانون رقم 40أنظر المادة -2
.، المرجع نفسه41أنظر المادة -3
.،المرجع نفسه116المادة -4
وأن تتم أو أمام الموثق،،تكون الكفالة  أمام المحكمةیجب أن «:، المرجع نفسه، على أنه117المادة تنص -5

.»برضا من له أبوان 
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الكافل مادام في مرتبة الولي قانونا فإن علیه أن و .1ج .أ.ق 121ما نصت علیه المادة

.2مصالح المكفول المختلفةیحافظ على 

الرقابة بسبب الإقامة المشتركة:ثالثا

و هو الشرط الذي تنص علیه قط شرط المساكنة بالنسبة للأبوین، إن المشرع قد أس

ولان عن كون الأب و من بعد وفاته الأم مسؤ ی«:ما كانت تقضيل. جم،.ق 135المادة 

جاءت 1344المادة غیر أن.3»الساكنون معهماالذي یسببه أولادهما القاصرونضررال

روریا حتى ینسب الخطأ للشخص بالرغم من أن شرط المساكنة ض5الیة من هذا الشرطخ

المساكنة هو ذلك التواجد و .6رتكابه الخطأ في الرقابة و التوجیهول عن القاصر بإالمسؤ 

جراء المراقبة على تصرفات تمكین الوالد من إل واشترط المساكنة، واحدالمستقر في سكن

یبقيفالتواجد في سكن واحد الحدث و توجیهه الوجهة الصحیحة من خلال حسن التربیة،

.7الولد القاصر تحت السلطة الأبویة

التي یمارسها الأولیاء تنتج عن السلطة على  ستثنائیةلإالیة و ولهذا فإن فرض المسؤ 

ضة علیهم من تربیة ومراقبة سلوك ات المفرو الأولاد القصر وعلى الواجب علىالأولیاء 

.یتحقق إلا إذا كانوا في سقف واحدوهذا لا ، القاصرین

تخول الكفالة «:على أنهالمرجع السابق، المتضمن قانون الأسرة، 11-84القانون رقم من 121المادة تنص -1

.».الولایة القانونیة وجمیع المنح العائلیة والدراسیة التي یتمتع بها الولد الأصليالكافل 
  .34ص  عقیلة طاهري، المرجع السابق،-2
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 135المادة -3
.، المرجع نفسه134المادة أنظر -4
أطروحة ،»أساس المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ و الضرر في القانون المدني الجزائري«بوبكر مصطفى،-5

-2011جامعة مانتوري، قسنطینة،كلیة الحقوق،تخصص القانون الخاص،لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون ،

 .93ص 2012
مها، دراسة مقارنة بین القوانینمنذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزامات و أحكا-6

 .341 .ص ،2012الفقه الاسلامي معززة بأراء الفقه وأحكام القضاء، دار الثقافة لنشر وتوزیع ، الأردن،و 
2004لبنان،، منشورات الحلبي الحقوقیةولیة المدنیة،ؤ المس،2.ج مصطفى العوجي، القانون المدني،-7

 400.ص
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القاصر یخرج من المنزل  فالولد ،ستمر في المنزلمالمساكنة  لا تعني البقاء الغیر أنّ 

أو  ،معینةالخروج من المنزل لقضاء حاجات  أورسة أو ربما لتعلم الحرفةو یذهب إلى المد

فإنه ،والدیهیحل ضیفا على أقاربه أو أصدقاء  أن  أو مختلفةب مع أقاربه في أمكنة لعأن ی

 دوإن كان في الواقع بعیلا یعتبر أنه إنفصل عنهما ، و رقابتهمایبقى خاضعا لسلطة والدیه و 

الرقابة متوفران السكن و  يشرط أندین طالما ولیة تلازم الوالفالمسؤ .عن مراقبتها أثناء تنقله 

.1وبقیا قائمین

ولیس بنتیجة عدم.یكون له سبب مشروع أنیجب الوالدینمنزل كل غیاب عن و      

أحدهما بالتذرع بعدم الإقامة معه هذه الحالة تمنع لأنّ ،الوالدینو  المراقبة والنزاع بین الوالد

ة المراقبة ولی، فإن مسؤ لكن إذا ترك الولد منزل والده لیتابع الدراسة أو لتلقي أعمال مهنیةو 

زاح الالتزام بالرقابة على عاتق الوالدین فلا یفعندئذ .2تعلیمه تنتقل إلى القائمین على

.3الضارة أعمالهیسألان عن 

ولیة كنة شرط لازم لقیام مسؤ شرط المساعتبرالإشارة إلى أن المشرع الفرنسي إوتجدر

الأبناء في منزل في حالة عدم سكنولیةالمسؤ بمعنى یمتنع إعمال هذه،الأب و الأم

حالة إقامتهم خارج هذا  فيأما .بعیة بصورة مطلقة و مباشرة الأبوین لأنه فیه تتحقق الت

.4في الرقابةوین سلطتهماتتلاشى الفعالیة الكافیة لمباشرة الأبالسكن 

 . 400. ص. سابقالمرجع المصطفى العوجي، -1
الأعمال الغیر مباحة -مصادر الموجبات (دراسة مقارنة ،2ج ، الكامل في شرح القانون المدني،موریس نخلة-2

التبعة عن فعل الحیوانات و التبعة الناشئة عن –التبعة عن عمل الشخص و التبعة الناجمة عن فعل الغیر –

 .152.ص  2007لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،،)الجوامد

.152سابق صالمرجع ال
.165سابق صالمرجع ال لال حمزة،جمحمود -3

4-Jourdain Patrice,Les principles de la responsabilité civile, ,5eme édition, Dalloz,Paris

2000 P.121.
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الفرع الثاني

من الأولیاء كإستثناء الرقابةنتقالإ

یكون و  ،على نقل هذا الواجب إلى الطرف الآخرتفاقالإیمكن للشخص الملزم بالرقابة 

ذا نجد أن القانون قد حدد حالات لهو  .خلال المدة المحددة في الاتفاقولا هذا الأخیر مسؤ 

كما أن هناك )ثانیا(الحرفةأو مشرف )أولا(المدرسةالمؤدب في إنتقال الرقابة إلى المعلم و 

هي رقابة الزوجة القاصر إلى زوجها التي أغفل المشرع على نتقال الرقابة ألا و حالة أخرى لا

:كل هذه الحالات سندرسها فیما یليو  .) ثالثا(ذكرها

المدرسة إلى نتقال الرقابة على القاصرإ :أولا

القاصر تنتقل من الأب أو من یقوم مقامه إلى المعلم في لیة الرقابة على و مسؤ  أن    

الدراسة تحدید المدرسة مادام القاصر تحت إشراف المعلم،و علیه یجب أن تتضمن هذه

.1المقصود بالمعلم ومن ثم المقصود بالتلمیذ الخاضع لرقابته

المعلمتعریف-1

المعرفة الأساسیة في العلوم التي للتلمیذقلین، و 2من یزاول مهنة التعلیم المعلم هو 

المعاهدو   ولوج باب المعرفة المتخصصة في الجامعاتالحیاة  و لمواجهة متطلبات هتؤهل

في سیة بل تكمن مهمته أیضا اسلكن مهمة المعلم لا تقف عند تلقین هذه العلوم الأو 

.3أثناء تأدیة عمله  هسلوكة على الرقابو  الإشراف

إلى كل ینصرفالمؤدبمدلول المعلم و ع لم یعرف المعلم والمؤدب،غیر أنّ المشر و         

كان ذلك  ءسواو  ،كان التعلیم تقنیا أو بدنیا أو ثقافیاالتعلیم سواء شخص یتولى مهمة التربیة و 

ویدخل ضمن مفهوم المعلم والمؤدب .بالمقابل أو مجاناو العام في القطاع الخاص أو 

التقنیة ومراكز التكوین المهني أو  معلموا الملحقات الإبتدائیة والإكمالیات والثانویات العامة،

 .423 .ص سابق،المرجع ال مصطفى العوجي،-1
ي لجامعادار الفكر  اسلامي،الإدراسة مقارنة بالفقه ولیة المدنیة للمعلم،ؤ لمسا عطیة،محمدأحمد-2

  . 18-17 .ص.ص ،2007مصر،
 .423 .ص سابق،المرجع ال مصطفى العوجي،-3
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یاجات أو المراكز المتخصصة لتعلیم ذوي الاحت،بالمساجد القرآنیةالمدارس الحرة و والمدارس

اء ینصرف مدلول المؤدب إلى المشرفین على المخیمات الصیفیة من مدر كما الخاصة

.1مراقبینومؤدبین و 

ول عن أخطاء التلامیذ بل جمیع سا مثلا المعلم لیس وحده هو المسؤ بینما في فرن

هؤلاء یسأل  و  ،2بین و حتى مدیر المدرسةالموظفین الذین ینتمون إلى قطاع التربیة كالمراق

.3هم خلال المدة التي یكونون فیها تحت رقابتهمتلامیذالأضرار التي یتسبب فیها  عن

لأن الطالب فیها لا المدارس العلیاأساتذة الجامعات و ولیة علىلا تسري هذه المسؤ 

.4یحتاج إلى الرقابة

تعریف التلمیذ-2

الإبتدائیة-نوعهافي المدارس مهما كان یتابع تعلیمههو الولد القاصر الذي،التلمیذ

یم الثانويبالرغم من أن التلمیذ بلغ سن الرشد وهو لایزال في طور التعل-المتوسطة، الثانویة

یشمل و  فترة وجود التلامیذ تحت إشرافهاسة بالرقابة علىالمدر لتزامإ ویقتصر،5یعتبر قاصر

أو زیارة علمیة نظمتها ،أو نزهة،أو خارجها كرحلة ،ذلك فترة التواجد داخل المدرسة

.6المدرسة

یرتكب إهمالا یجب ألاّ تجاه تلامیذه، و تهولی، ومدركا لمسؤ معلم أن یكون یقضاعلى الو     

.7تلامیذ الضارة الأو تقاعسا في ممارسة رقابته حتى لا یسأل عن أفعال 

1 Jourdain Patrice, Les principes de la responsabilité civile,7eme édition, Dalloz
Paris,2007 .P .112 .
2 -Jourdain Patrice, ibid.P . .112

.108. ص سابق،المرجع ال ، علي لاليیف -  3
 .93 .ص سابق،المرجع ال بوبكر مصطفى،-4

5 -Terki Nour-Eddine, Les obligations Responsabilités civil et régime général,0ffice

des Publications Universitaires,Algerie,1982 ,P.106.
، مذكرة من شهادة الماستر في الحقوق  »عن فعل الغیر ئةالمسؤولیة  الناش«رة ، ا، عثماني نو أمیر حبیبة -6

2013، بجایة ، جامعة عبد الرحمان میرة ،تخصص قانون الخاص الشامل ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 . 23 -22 .ص.ص 2014
 .  429.ص سابق،المرجع ال مصطفى العوجي،-7



تولي الرقابةأحكامالفصل الأول                                       

23

الدولة ولیة على أن مسئاستقرتجدر الإشارة إلى أن الفقه و القضاء في الجزائر قد و      

حدثه القاصر بعمله غیر المشروع أثناء ، بتعویض الضرر الذي یتحل محل المعلم أو المربي

ولیة المعلم على الخطأ لهذا نجد أن الفقه في الجزائر أسس مسئو  .المدرسةوجوده في 

.1الإثباتلا على أساس الخطأ الواجب المفترض 

م التلامیذ من یتلقى الدروس من معلم خاص في منزلهلا یدخل في حكإلى أنه و نشیر

نتشرت ظاهرة الدروس الأخیرة إالآونةلأن في  ،2ملیهو بل یبقى التلامیذ تحت رقابة 

ویة الخاصة بذهاب التلامیذ قد تكون في مراكز التقف ،و التي تأخذ عدة صورالخصوصیة

ون رى بذهاب المعلم إلى منزل التلامیذ ، ففي الحالة الأولى یكوأحیانا أخ،منزل المعلمإلى 

أما عن الحالة الثانیة أین ینتقل ،میذهعن الأضرار التي یحدثها تلاولؤ المعلم هو المس

یر مقابل فالمعلم ملتزم بإعطاء بمقابل أو بغكانتالمنزل والدي التلامیذ سواءالمعلم إلى

.3بقى لولي أمرهفقط و الرقابة تالخصوصیةالدروس 

هم و بالرغم من أنّهم بالغین على التلامیذ لكن هناك بعض الحالات أین تستمر المراقبة

ضة على هؤلاء المفرو لكن الرقابة و . في الدراسةینمتأخر  الون في طور التعلیم إذا كانو الا یز 

.4جه العقلي التدریجيمیذ في السن  بالنظر إلى نضتضمحل بقدر ما یتقدم التلا

إنتقال الرقابة إلى أصحاب الحرف:ثانیا

لمكان العمل الذي یمارس فیه على القاصر إذا إنتقل أصحاب الحرفرقابةتكون و     

علیه سنتناول في الأولیاء متى إنصرفوا إلى مساكنهم، و الأبناء إلى، إذ تعود رقابة الحرفة 

.فة المتمرنكتسب صوالشخص الذي إرب الحرفة بالمقصود هذا الصدد 

  فةالحر رب تعریف -1

یعمل لدیه صبیة من أو صنعة معینة، و یمارس حرفة هو كل شخص،يلمقصود بالحرفا

النجار ،كالحداد،أو الصنعة بطریقة علمیةكي یتلقوا على یدیه أصول الحرفة،ینبالمتدر 

 . 295- 294 .ص.ص ،سابقال مرجعالالعربي ، بالحاج -1
.429.مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص-2
 .40 - 38ص  .المرجع السابق صأحمد محمد عطیه محمد ،-3
.429.مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص-4
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أو  الحرفة أخصائیا في حرفةأن یكون صاحبلیس ضروریا و . 1الخیاط و المیكانیكيو 

قادرا على نقل المعرفة إلى و  ي أن یكون ممارسا لحرفةفیكتبل على شهادة في مهنتهحائز

غیر اه الغیر تجفعال الضارة التي تصدر من الصبي إیسأل عن الأالحرفيو ، 2المتدرب عنده

مسئولا عن فعل یكون هذا الأخیرو  ،ولیة رب العمللحرفي تختلف عن مسؤ ولیة اأن مسؤ 

ج، التي تنص .م.من ق136المادة ، على أساس 3ولیة المتبوع عن أعمال تابعهالغیر مسؤ 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا «:ى أنّهّ عل

.4».منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

ـــــــ صفة المتمرن2

هو ذلك الشخص الذي یتلقى تكوینا مهنیا '':المتمرن أو المتمهن ليلا یف عليیعرف 

عقد له شروط بأو بالتكوین المهني ،حیث یرتبط المتمرن بربّ الحرفة:من رّب الحرفة

.5ومقتضیات نظمها القانون 

رتكب المتدرب خطأ أثناء إفالمتدرب یخضع لتوجیهات ورقابة صاحب الحرفة ، فإذا 

على صاحب الحرفة الخطأتواجده تحت إدارة ورقابة صاحب الحرفة ، فإنه تقوم قرینة 

ول عن الأضرار التي یحدثها ولیس بعامل وصاحب الحرفة هو المسؤ و متعلم فالمتدرب ه

.6المتدرب للغیر أثناء تواجده معه في أداء التدرب المعطى له وتحت رقابته 

نتقال الرقابة على الزوجة القاصر إلى الزوج إ :ثالثا

وإلى ، 7الرقابةولیة متولي كقاعدة عامة لمسؤ التي جاءت 134المادة بالرجوع إلى 

التي تنص 173/1نص المادة الذي جاء بصریح العبارة وذلك في المصري المدنيلقانونا

. ب.ن، د.د.، د3.طمحمد كمال عبد العزیز،التقني المدني في ضوء القضاء و الفقه، مصادر الالتزام، -1

.1563، ص 2000ن،
.431.مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص-2
.297.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص_3
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 136المادة 4
.113.فیلالي علي، المرجع السابق، ص-5
 .431. ص مصطفى العوجي، المرجع السابق،-6
 .161-160.ص.محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص-7
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أو إلى من یتولى الرقابة ،على أن تنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها«:على أنه

1»على الزوج 

ل إلى زوجهاعلیها تنتقفإن الرقابة البنت تزوجت قبل بلوغها سن الرشد علیه إذا كانتو    

فإذا كان الزوج خاضها للرقابة للرقابة بسبب قصره أو لسبب آخر اإذا لم یكن الزوج خاضع

أما إذا كانت الزوجة ،2الرقابة على الزوجة تنتقل إلى من یتولى الرقابة على الزوج فإن 

الزوج إلى من یتولى ینتقل من تلمیذة أو تتعلم الحرفة، فإن الإلتزام بالرقابة علیها القاصرة 

، فإذا بلغ الزوج سن الرشد ولم تبلغ كالمعلم في المدرسة أو مشرف الحرفة هاالرقابة علی

القاصر سن الرشد الزوجةأما إذا بلغ الزوج و ،3الزوجة صار الزوج هو متولي الرقابة علیها

لو بقي و حتى و ،ور التعلیممن الرقابة حتى ولو كان الزوج لا یزال في طفإنهما یتحرران

.4تمرار الرقابة لبلوغه سن الرشدسهذا ما لم تدع الحاجة إلى یعیش في كنف ذویه،

1
یة المدنیة القسم ول، الفعل الضار والمسؤ 2ات، المجلد ، الوافي في شرح القانون المدني في الإلتزامسلیمان مرقس-

.764.ص ،1992ن، مصر، .د.، د5.ط ،ولیات المفترضة الثاني في المسؤ 
.764.المرجع نفسه، ص-2
 .1132-1131.ص.سابق صالمرجع ال ،عبد الرزاق  هوريسنال -  3
، 3.، مصادر الإلتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، طملكاويعدنانبشارعبد القادر،الفار  -  4

.213.، ص2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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ص الفصلملخ

نستخلص أنّ "تولي الرقابةأحكام"من خلال دراستنا لهذا الفصل الذي جاء تحت عنوان

لمكلف بالرقابة هما اینفلابد من وجود طر معنى یختلف عن الحراسة، ولكي تكون الرقابة لرقابة 

.والخاضع للرقابة

قد إشترط المشرع على المكلف بالرقابة إلتزام یقع على عاتقه وهو إلتزام برقابة الشخص ول     

حدد من هم ت لم ج .م.ق 134المادة  و  نهمولا عن الأخطاء الصادرة ؤ الخاضع لرقابته ویكون مس

حالات خاصة أین یكون الخاضع  تحددفي المقابل ،هؤلاء الأطراف بل وردت بصفة عامة

.الجسمیة الحالةة العقلیة، أوللرقابة بحاجة ماسة إلى الرقابة وهي إما بسبب القصر، أو الحال

في بعض الأحیان و  ،مصدرها القانونو كأصل الأولیاء على أولادهم القصریمارسهارقابةوال   

ثناء مصدرها الإتفاق ولقد تعرضنا إلى ذكر إلى أشخاص آخرین كإست ءتنتقل هذه الرقابة من الأولیا

انتقال الرقابة إلى المدرسة في هذه ، مثلا رعلى سبیل الحصولا  بعض الصور على سبیل المثال

         .مهمسئولا عن الأخطاء الصادرة منالحالة یكون المعلم هو المكلف برقابة تلامیذه ویكون



الفصل الثاني

ولیة متولي الرقابةقیام مسؤ 
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دالة الأصل أن الشخص لا یسأل عن فعل یصدر عن غیره فهذا الأمر ترفضه الع

بتهخص الخاضع لرقاار الذي یصدر من الشّ لضّ فعل اال  عن والمنطق، ولكن یسأل استثناء

رر الذي یسببه تعویض عن الضّ الیتحمل وإلاّ ار، الضّ تیان هذا الفعل إیلتزم بمنعه من إذ 

.للغیر

ا كان كل فعل أیً «:على أنّه ج.م.من ق124زائري في نص المادة ولقد نص المشرع الج

.)1(»في حدوثه بالتعویضر یلزم من سببضررا للغییرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب

ولیة متولي ؤ سالتعرض لمفهوم مدراسة في هذا الفصل من خلال وعلیه سنحاول 

حتى یتمكن المضرور ولیة ؤ دعوى المس)المبحث الثاني(في و ، )المبحث الأول(في  الرقابة 

.الحصول على التعویض

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 58-75مر رقم الأمن 124المادة - 1
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المبحث الأول

ولیة متولي الرقابةؤ مفهوم مس

برقابة شخص م شخص بمقتضى القانون أو الإتفاقولیة متولي الرقابة إلتزاؤ تفترض مس

حتى تتحقق و . أو الجسمیة،الرقابة بسبب قصره، أو بسبب حالته العقلیةلى آخر في حاجة إ

أساسولیةؤ قیام المسول ،)المطلب الأول(تطبیقهال شروطتوفرمنولیة لابدؤ هذه المس

دفع مسئولیتهوسائل وطرق لكما نجد أن المشرع قد خول لمتولي الرقابة)المطلب الثاني(

).المطلب الثالث(مع تحدید طبیعتها  

المطلب الأول

ولیة متولي الرقابةؤ شروط قیام مس

من توفر لابد ،من تحت رقابتهملي الرقابة عن الضرر الذي یوقعه ولیة متو ؤ ق مسلتحق

).الفرع الثاني(مشروع غیرفعل،وصدور)الفرع الأول(وجود الإلتزام بالرقابة شرطان هما

الفرع الأول

لتزام بواجب الرقابةالإ 

تكون للشخص رقابة على الغیر حتى یمكن أن یسأل عن أفعاله الإلتزام بالرقابة هو أن 

حكم القانون مباشرة كرقابة الأب إما بعلیهإلتزاما الضارة، ولا بد من أن تكون هذه الرقابة 

العقلیة تشفى الأمراض، كرقابة مدیر مستفاق وإما بمقتضى إعلى ولده القاصرباعتباره ولیا

.1رقابته ل على المریض الذي خضع

المدني الأردني والمصري مصادر الإلتزام، دراسة في القانون :أمجد محمد منصور، النظریة العامة للإلتزامات-1

والفرنسي ومجلة الأحكام العدلیة والفقه الإسلامي مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتمییز، دار الثقافة 

.309.، ص2007للنشر والتوزیع، الأردن، 
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هو حاجة 1ج.م.من ق134كما جاء في نص المادة لتزاموالملاحظ أن مناط هذا الإ

.حالته الجسمیةأو  لعقلیة،ا ، وإما بسبب حالتهرهقصبسببإمالهذه الرقابةالشخص 

الفرع الثاني

  روع صدور عمل غیر مش

یكون ملزما «:والتي تنص على أنّه ج.م.من ق134المادة  فيهذا الشرط أدرج      

.»بفعله الضاربالتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص 

الغیر لكي تقوم بمن الخاضع للرقابة ویلحق ضرریجب أن یقع عمل غیر مشروع علیه

الشخص ولیةؤ مسبواجب الرقابة فإنه یجب لتحقیق لتزامولیة متولي الرقابة، فإذا قام الإؤ مس

ألحق ضررا بالغیر صدر منه عمل غیر مشروعمتولي الرقابة ثبوت أن الخاضع للرقابة قد

.2سواء كان مباشرة أو تسبب في ذلك الضرر

عما إذا كان السلوك علیه فالعبرة هنا بالتعدي الذي ألحق ضرر بالغیر بغض النظرو    

صغیر الطفل القذف ، فمثلا إذا 3الخاضع للرقابة سلوكا عادیا أو غیر عاديالذي سلكه 

.4ولا عن تعویض الغیرؤ أمام منزل والده، كان الوالد مسبحجر فشهم به زجاج سیارة تقف

المطلب الثاني

ولیة متولي الرقابةؤ أساس مس

خطئه  لا عن، أي أنه یسأل عن ولیة شخصیة ؤ هي مسولیة متولي الرقابة ؤ مسأن بما 

ولیة ؤ یة متولي الرقابة تحت عنوان المسولؤ قد عالج مسأن القانون المدني إلاّ خطأ الغیر، 

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 134أنظر المادة  - 1

، دار الثقافة للنشر والتوزیع )مصادر الحق الشخصي في القانون المدني(الفار عبد القادر ، مصادر الالتزام، -2

.2010.، ص2006. ن.ب.ن

.119.سابق، صالمرجع الفیلالي علي ، - 3

شورات الحلبي السید محمد السید عمران، الأسس العامة في القانون، المدخل إلى القانون، نظریة الالتزام، من-4

.283.، ص2002الحقوقیة، لبنان، 
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ولیة المدنیة تقوم على ثلاث أركان ؤ لى القواعد العامة فإن المسوبالرجوع إ1عمل الغیرعن 

.2الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة: هي

س الخطأ الخاضع للرقابة تقوم على أساولیة متولي الرقابة عن أعمالؤ مسوعلیه 

).الفرع الثاني(فتراض العلاقة السببیة وا) الفرع الأول(المفترض 

الفرع الأول

الخطأ المفترض

والقرائن القانونیة تبنى في غالب الأحوال على الإخلال افتراض الخطأ قرینة قانونیة،إنّ 

خطأ أصاب من خلاله الغیر بضرر قامت لرقابة ، بمعنى إذا إرتكب الخاضع ل3بالالتزام

.4قرینة قانونیة بسیطة مفادها أن المكلف برقابته قد أخل بالتزامه ویمكن إثبات عكسها

في ولیة متولي الرقابة تقوم على خطأ مزدوج، خطأ ؤ الفقه والقضاء، بأن مس رستقولقد إ    

.5وقصر في رقابتهلرقابة ع فتراض أنه أساء في تربیة الخاضالرقابة وخطأ في التربیة على إ

أساس خطأ في بالرقابة تقوم علىولیة المكلفؤ ولهذا یرى جانب من الفقه بأن مس

ولیة المكلف به على ؤ للرقابة خطأ وأضر بالغیر قامت مسرتكب الخاضع التربیة بمعنى إذا إ

إلا أن هذا الموقف لم یلق رواجا واسعا في الفقه لعدم شمولیته بالنسبة ، سوء التربیةأساس 

إذ فكرة التربیة .6ولیة المكلف بالرقابة من جهة أخرىؤ ومسمن جهةولیةؤ مساللكل أنواع 

جتماعیة، ثم أن هذا لمعنى بالنسبة لمختلف الشرائح الإهي فكرة مرنة، لیس لها نفس ا

أبناءهما ما المكلفان بتربیةهلأنّ  اا أو أمً الرقیب یكون أبً مع فرض أن التأسیس لا یستقیم إلاّ 

.304.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص- 1

.27.ص المرجع السابق،أمیر حبیبة،عثماني نوارة،- 2

.785.سلیمان مرقس ، المرجع السابق، ص- 3

.99.بوبكر مصطفى، المرجع السابق، ص- 4

.304.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص- 5

.99.ص بوبكر مصطفى، المرجع السابق،- 6
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لمعلم في المدرسة الى معلم الحرفة أو تكون لغیر الأبوین لانتقالها إقد بة في حین أن الرقا

من أجل ذلك عدل الفقه من هذا التأسیس بأساس آخر .لهم الخطأ في التربیة؟فكیف ینسب 

ة تقوم على أساس خطأ في المراقبةولیة المكلف بالرقابؤ وقال بأن مسو الخطأ في الرقابة، وه

كانتسواء ارا وأصاب من خلاله الغیر بضررلرقابة فعلا ضرتكب الخاضع إبحیث كلما 

ولیة إلا ؤ ف بالرقابة أن یتخلص من هذه المسلا یستطیع المكلتفاقیة فقانونیة أو إالرقابة

.1بدحض القرینة التي تقوم علیها

الرقابة في هذا المقام أن الخطأ المفترض في جانب متوليالسنهوريالأستاذ ویضیف 

الرقابة لواجبه بما ینبغي من عدم قیام متولي  هو بواجب الرقابة، والمفترضخلالهو ذلك الإ

بذل عنایة ولیس تحقیق نتیجةبلتزام واجب الرقابة هو إدیر بالذكروالج.2العنایة والحرص

نحراف عن مسلك الرجل الإهو و  وهذا المفهوم یتفق مع المعیار العام للخطأ الشخصي

.3المعتاد

الآباء في كرس واجب التربیة الذي یقع على عاتق بالرغم من أنه الجزائري أما المشرع 

أبناءهم القیام بواجب تربیةعلى یجازي القانون الآباء «:الجزائرمن دستور65نص المادة 

عتبر أن أساس ع إنجد أن المشر لى أحكام القانون المدني لكن بالرجوع إو  4»...ورعایتهم

134الرقابة هذا ما نص علیها في المادة ولیة متولي الرقابة تقوم على أساس الخطأ في ؤ مس

ولیة إذا ؤ لمكلف بالرقابة أن یتخلص من المسویستطیع ا«:على أنهج التي تنص.م.من ق

.5»قام بواجب الرقابةأثبت أنه 

.99.، صع السابقالمرجبوبكر مصطفى، - 1

.1136.السنهوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق، ص- 2

.304.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص- 3

 .ج 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96در بموجب مرسوم رئاسي رقم ، الصا1996من دستور 65المادة -4

مؤرخ  25. ع ر،.، ج2002أفریل10مؤرخ في 9-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996، 76 .ع،  ر

16مؤرخ في  63. ع ،ر. ، ج2008جانفي 15ؤرخ في م08/19معدل بالقانون رقم ، 2002أفریل  14في 

.2008نوفمبر 

.لمرجع السابقالمتضمن القانون المدني، ا 58-75م مر رقالأمن 134المادة - 5
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الفرع الثاني

فتراض العلاقة السببیةإ

ل غیر المشروع تقوم هذه العلاقة بین الخطأ المفترض من جانب متولي الرقابة والعم

أمر )الخطأ(وأساس هذا الإفتراض ، 1الذي سبب ضرر للغیرو لرقابة الصادر من الخاضع 

من اعتبار العلاقة السببیة أیضا مفترضة، لكن لیس معنى ذلك إذن  فلا مناص ،مسلما به

نتقل من أن عبء الإثبات المتعلق بها إولیة، بل معناه ؤ مستوافرها غیر ضروري لقیام ال

.2ول مدنیا عن فعل غیرهؤ ى المسالمضرور إل

إثبات إن المضرور إذا أعفي من إثبات الخطأ من جانب متولي الرقابة، ثم طلب منه 

ضطر لا شروع الذي وقع من الخاضع للرقابةالعلاقة السببیة ما بین الخطأ والعمل الغیر الم

علاقة ما بین الأمرین یثبت إذ تقتضي طبیعة الأشیاء أن من یثبت ال،أن یثبت الخطأ أیضا

كون قد بدأنا بإعفاء المضرور من خطأ نرین الذي تقوم العلاقة بینهما، فالوقت نفسه الأمفي 

.3ثم طلبناه بعد ذلك بإثباته، فسلبناه بالیسار ما أعطیناه بالیمین

لمضرور بإثباتها وإنما متولي الرقابة هو هي مفترضة لا یكلف ا،فالعلاقة السببیة وعلیه 

.4 ج.م.من ق134/2الذي یكلف بنفیها وهذا ما نصت علیه المادة 

.121.فیلالي علي ، المرجع السابق، ص- 1

.794.مرقس ،المرجع السابق، صسلیمان- 2

.1132.السنهوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق، ص- 3

.المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 134المادة - 4
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المطلب الثالث

الرقابةولیة متولي ؤ نفي مسطبیعة و 

، یجب معرفة )الفرع الثاني(ولیة متولي الرقابة ؤ قبل الخوض في وسائل نفي مس

.)لفرع الأولا(ولیة ؤ المس هذه طبیعة

الفرع الأول

ولیة متولي الرقابةؤ طبیعة مس

ولیة المكلف الرقابة ویسأل عن الأضرار التي ؤ تقوم مسإذا توافرت الشروط السابقة الذكر

ولیة ؤ المسغیر أنّ هذهتهلرقابمن الخاضع الصادرالضارالفعلألحقت بالغیر من جراء 

.)ثانیا(أو تبعیة)أولا(إما أن تكون أصلیةف ،لرقابةترتبط بحالة الخاضع ل

صلیةالأولیة ؤ مسال: أولا

أي أنها ،المتسبب في الضرر قاصر غیر ممیزیكونأصلیة عندماولیةؤ مستكون

ولیة ؤ أساس المسأنّ  ىبمعن،رقابةالى أساس خطأ شخصي في شخصیة وتقوم علولیةؤ مس

ولیس عن خطأ ه یسأل على خطئه هوأي أنّ ،ض من جانب الملتزم بالرقابةهو الخطأ المفتر 

ولیة متولي الرقابة تحت ؤ مسقد عالج الغیر وذلك بالرغم من أن القانون المدني الجزائري 

التمییزالقاصر عدیم أن یكون ولیس فقط .قبل وبعد التعدیلالغیرعملولیة عنؤ عنوان مس

.1مجنونا أو معتوهاالخاضع للرقابة كأن یكون بل كذلك ولیته أصلیةؤ حتى تكون مس

ولا یرجع المضرور ،وهو متولي الرقابة دول واحؤ لا یكون أمامه سوى مسالمضرورف    

ولا عن ؤ لیس مسلأن هذا لأخیر)أو معتوه أو مجنونغیر الممیز (الخاضع للرقابة على 

من 42/1لمباشرة تصرفاته بحسب المادة أهلا  في ذلك أنه لیسأعماله و السبب 

. 39. صمهدي جهیدة ، المرجع السابق،   -1
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التمییزلایكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد«:على أنّهالتي تنص.ج.م.ق

.1»أو جنون ،عته أو ،لصغر في السن

تبعیةالولیة ؤ مسال: ثانیا

فإذا  ا كان الخاضع للرقابة شخصا ممیزاولیة تبعیة إذؤ ولیة متولي الرقابة مسؤ تعتبر مس

من ولیة متولي الرقابة إلا إذا أثبت الخطأ ؤ فلا تتحقق مس،لغیرضرر باهذا الأخیر أوقع 

من 125هذا ما أكدته المادة ،ولا أصلیاؤ ه مسلرقابة واعتبر هذا الأخیر أنّ جانب الخاضع 

أو  أوإمتناعهلایسأل المتسبب في الضررالذي یحدثه بفعله«:أنهعلى  التي تنص.ج.م.ق

سأل على أساس أنه بینما متولي الرقابة ی.2»بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا 

.ول بالتبعیةؤ مس

ول ؤ مس(مكلف بالرقابة ولان هما الؤ ق یتضح أنه یكون أمام المضرور مسمن خلال ما سب

ویمكن للمضرور أن یرفع دعواه في مواجهة أي ،)الصبي الممیز(للرقابةوالخاضع،)بالتبعیة

الغالب ذمته المالیة لأن في  یرجع المضرور على متولي الرقابةالأفضل أن ، إلا أن 3منهما

.4ة ویستطیع التعویضمملوئ

الفرع الثاني

متولي الرقابةولیة ؤ مسنفي 

ویستطیع المكلف «:على أنّهتنصج التي .م.من ق134/2باستقراء نص المادة 

إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان ولیةؤ أن یتخلص من المسبالرقابة 

.المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 42المادة -1

.، المرجع نفسه125المادة - 2

.39.سابق، صالمرجع المھدي جھیدة،- 3

.228.سابق، صالمرجع الجمال مهدي محمود الأكشة، -4
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المشرع قد منح أنّ ، نجد 1»لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة 

:و المتمثلة فيولیة عنه، ؤ ف بالرقابة وسائل وطرق لدحض المسللمكل

نفي الخطأ المفترض: أولا

ل بما علیه من واجب هو ذلك الإخلاالمفترض من جانب متولي الرقابةن الخطأإ    

بإثبات أنه قام بواجب الرقابة بما ینبغي من  فله. فتراض هنا قابل لإثبات العكسوالإ ،الرقابة

رقابته من الإضرار بالغیر، حتیاطات المعقولة لیمنع من نیطت بهجمیع الإتخذ وأنه إالعنایة

.2ولیةؤ رفعت عنه المسمتى إنتفى الخطأ المفترض من جانبه ف

ولیة ؤ بین مسو  لأولیاء إتجاه إبنهمااولیة ؤ مسبین لى أنه هناك إختلاف وتجدر الإشارة إ

رب - المعلم(ولیةؤ مسفنفي ولیة، ؤ وذلك في طریقة نفي المسأو غیرهأو رب الحرفةالمعلم،

رقابة وذلك وفقا للقواعد العامة التي تتطلب فقط ه قام بواجب الّ مجرد إثبات أنّ بیكون )الحرفة

، فلا تقف ولیتهمؤ مسل الأولیاء، أما بالنسبة لطریقة نفي 3بذل عنایة الرجل العادي في الرقابة

 مهائبنبواجب التربیة الحسنة لأوا قام مأنهیضاأ واأن یثبت معلیهف واجب الرقابة مدائهعند حد آ

لرقابة لوجود ظروف القیام بواجب اب مبعدم قدرته او من أن یحتجهذا لا یمنع الأولیاء لكنو 

ده في مكان وقوع الضرر لمنعه من اصر مع صدیقه أو عدم وجو الق مبنهمعینة، كوجود إ

السلطة التقدیریة لقاضي الحكم، فله أن یقبل بهذه الحجج ولا یحكم وتبقى.رتكاب الخطأإ

.4التعویضبحكم یقبل بهذه الحجج ویلا ور، كما له أن للمضر بالتعویض 

.سابقالمرجع ال، المتضمن القانون المدني 58-75م من الأمر رق134المادة - 1

.1138.سابق، صالمرجع الالسنهوري عبد الرزاق أحمد ، - 2

.305.سابق، صالمرجع البلحاج العربي، - 3

.123.سابق، صالمرجع الفیلالي علي ، - 4
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نفي العلاقة السببیة المفترضة:ثانیا

لیس الخطأ المفترض من جانب متولي الرقابة هو وحده المفترض، بل یفترض معه وجود 

.1الرقابةعلاقة سببیة بین هذا الخطأ والعمل الضار الصادر ممن هم تحت 

ف بنفیهاوإنما متولي الرقابة هو الذي یكلّ ،مفترضة لا یكلف المضرور بإثباتهافالعلاقة      

بة یستطیع أن ج في عبارتها الأخیرة أن المكلف بالرقا.م.ق 134/3المادة لنص طبقا

ن یقع ولو قام بواجب الرقابة بما أثبت أن الضرر كان لابد أولیة إذاؤ یتخلص من المس

.2ینبغي من العنایة

ولیة الواقعة على عاتقه عن طریق نفي ؤ أن یتخلص من المسیستطیعمتولي الرقابةف     

العلاقة السببیة المفترضة بین الخطأ والضرر، وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها في 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ «:عاى أنّهالتي تنص ج.م.قمن 127نص المادة 

و خطأ أ أو خطأ صدر من المضرور، اجىء، أو قوة قاهرةكحادث مفعن سبب لا ید له فیه 

تعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ، كان غیر ملزم بمن الغیر

.3»ذلك 

یستطیع أن ینفي هذه العلاقة لمكلف بالرقابة من خلال نص هذه المادة یتضح أن ا

مفاجىء أو خطأ من المضرور أو خطأ بإثبات وجود سبب أجنبي، أو قوة قاهرة، أو حادث 

:وعلیه نستعرض صور السبب الأجنبي وهي.4من الغیر

الغیر، دار وائر للنشر، الأردنحسن علي الدنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، المسؤولیة عن فعل-1

   .189. ص .2006

.سابقالمرجع الالمتضمن القانون المدني ، 58-75من الأمر رقم 134المادة أنظر- 2

.المرجع نفسه127المادة - 3

3.فتحي عبد الرحیم عبد االله، النظریة العامة للإلتزام، كتاب الأول، مصادرالإلتزام، منشأة المعارف، ط-4

   .528. ص ،2001مصر،
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  والقوة القاهرة الحادث المفاجىء)1

المفاجىء والقوة القاهرة، فمنهم من اعتبر أن إختلف الفقهاء حول مدى إستقلالیة الحادث 

أن القوة القاهرة هو حادث نهم من اعتبر مو   یمكن توقعهالحادث المفاجىء هو حادث لا

وأن القوة القاهرة تأتي من الخارج ولا یتصل بالنشاط، كالزلزال 1مستحیل الدفع

نفجار آلة ن الداخل ویكون متصل بالنشاط كإ، بینما الحادث المفاجىء یأتي م...والعواصف

ولكن ما استقر علیه جمهور الفقهاء هو الصحیح تعبیران مترادفان .2أو حدوث حریق

القاهرة أو الحادث المفاجىء یتمثل في الواقعة التي لا یمكن لاهما شيء واحد، إذ القوةك

.3للإنسان دفعها أو منع آثارها ولا یمكن توقعها

خطأ المضرور)2

یؤدي إلى حدوث إنحراف هویقصد بخطأ المضرور أو فعل المصاب أن یصدر من

أن یثبت أن المصاب قد ولیةؤ المسعلى المدعى علیه في دعوىوهنا یجب ،یصیبهضرر 

ما یشترط في السبب ویشترط في خطأ المضرور4في حدوث الضرر الذي أصابهتسبب 

.5أن یكون غیر متوقع وغیر ممكن الدفعالأجنبي، أي

خطأ الغیر)3

علیه والمضرور، ولیس شرط ضروري لغیر هو شخص غیر المدعى المقصود بخطأ ا

أن یكون الغیر معروفا، فقد یقوم الدلیل على أن الحادث كان من بین أسبابه خطأ صدر من 

.152.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص- 1

.44.بودراع عبد الغاني، بوحارة سفیان، المرجع السابق، ص- 2

.279.السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص- 3

.74.عقیلة ، المرجع السابق، ص طاهري - 4

.290.فیلالي علي ، المرجع السابق، ص- 5
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في شخص ثالث وقد هرب دون أن یعرف، كما أنه یستبعد من طائفة الغیر كل من یكون 

.المكلف بالرقابة أو في مركز المتبوعمركز 

فإما أن یستغرق شترك خطأ الغیر مع خطأ المدعى علیها إإذه لى أنّ ة إوتجدر الإشار 

كون بصدد السبب نرق خطأ الغیر خطأ المدعى علیه فلأخر، فإذا استغد الخطأینأح

هذا ما .1المدعى علیه لانعدام العلاقة السببیةولیةؤ مسنبي وهو خطأ الغیر وعلیه تنعدم الأج

تحت ملف 24/09/1990المحكمة العلیا في عن أكده القضاء الجزائري في القرار الصادر 

.2 71728رقم 

بأحد ولیته ؤ یستطیع أن ینفي مسمتولي الرقابة نستنتج أن على ما سبق ذكره وبناء

إما ینفي الخطأ المفترض في جانبه، وإما إثبات السبب الأجنبي بأحد صور القوة :الأمرین

.خطأ الغیرالقاهرة أو الحادث المفاجىء، خطأ المضرور، 

المبحث الثاني

متولي الرقابةولیةؤ مسإثارة

ه ول عن الضرر المترتب عن خطئه ویحاول نفیه بكل الوسائل المتاحة لسؤ قد لا یقر الم

هذه ، 3ولیة لجبر الضرر الذي أصابهؤ فع دعوى المسر  إلا أن القانون خول للمضرور حق

، إلا أنها تستدعي 4التي تخضع لها سائر الدعاوىالدعوى ولو أنها تخضع للقواعد العامة

المطلب ( هاعبء إثباتو ، )المطلب الأول(بهاالقضاء المختصفي تحدیدالبحث فیها

).المطلب الثالث( هاة عن قیامالآثار الناتج، و )الثاني

.1017-1016.ص. سابق، صال الرزاق أحمد ، المرجعالسنهوري عبد - 1

.1992، 2.ق،ع.، م1990سبتمبر 24مؤرخ في 71728، قرار رقم م.غالمحكمة العلیا، - 2

.258.سابق، صالمرجع الأحمد حسن قدادة، خلیل - 3

التقصیریة، العمل النافعولیة ؤ المس:الثانيمصادر الالتزام، الكتاب :محمد صبري السعدي، القسم الأول-4

.134.، ص2003، الجزائر، دني الجزائري، دار الكتاب الحدیثالقانون، في القانون الم
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المطلب الأول

الجهة المختصة بالنظر

لى القضاء للمطالبة بالتعویض اللجوء إضررتفیجوز للم،ولیة ؤ أركان المسإذا توافرت

المختص وذلك أن یتقدم أمام القضاءأولا  بدلاحصل علیه ولكي یت،عما لحقه من ضرر

  .رفع الدعوىب

لى جهة القضاء لتي یحركها ویرفعها أصحاب الشأن إولیة هي الدعوى اؤ فدعوى المس

.الأشخاص الخاضعین للرقابةالمختص للمطالبة بالتعویض عما أصابهم من أضرار بفعل

باختلاف  فلتختفهي  ،نظرالبحول الجهة المختصة هو الإشكال الذي قد یثور ولكن   

قضاء الأو  )الفرع الأول(لقضاء العادي ترفع أمام اكونها قد 1الشخص المكلف بالرقابة

.)الفرع الثاني(الإداري 

الفرع الأول

القضاء العاديإختصاص 

ولیة مدنیة عن ؤ ویسأل مسأمام القضاء العادي ترفع ولیة الآباء ؤ دعوى مسن ّ إ      

.2 ج.م.من ق124تحت رقابتهم حسب المادة من الأضرار التي یصدرها 

المشروعة تقتضي التعویض تصرفات الغیرالولیة الآباء على أولادهم القصر عن ؤ مسف    

تنص على  إ. م.إ.من ق39/2المادة نجد أنإ .م.إ.لى قإوبالعودة أمام القسم المدني،للمضرور

2006سكاكني بایة ، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، دار هومة للطباعة والتوزیع، الجزائر، -1

  .57. ص
.القانون المدني، المرجع السابقمن 58-75مر رقم الأ، من 124أنظر المادة -2
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قصیري، ودعاوى الضرر عن جنایة أو جنحة أو مخالفة، أو فعل تفي مواد تعویض «:أنّه

.1»ختصاصها الفعل الضار االأضرار في دائرة 

الفرع الثاني

القضاء الإداريإختصاص 

القضاء فإنّ الدعوى ترفع أمام .2فباعتبار المدرسة مؤسسة إداریة تنتمي إلى قطاع التربیة،

أمام ترفع الدعاوى وجوبا «:على أنّهإ التي تنص.م.إ .من ق804/4لمادة طبقا لالإداري 

مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین وأعوان ...:في المواد المبینة أدناهالمحاكم الإداریة

في ة التي تقع أمام المحكمالدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في المؤسسات الإداریة

.3»...التعیینختصاصها مكان إدائرة 

الأضرار التي تعوض ولیة الإداریة للمرفق العام تقع على عاتق الدولة ؤ فتحدید المس

لا  لأن الإدارة باعتبارها شخصا معنویا،التي أصابت الآخرین من فعل الأشخاص تستخدمهم

.4تتحملهیرتكبه أعوانها الخطأ الذي اإذ یمكنها أن ترتكب خطأ

ولیة الدولة محل ؤ حكم حلول مسلى القانون المدني نجد أنه لم یتناولوبالرجوع إ

الملغاة والتي كانت تنص على 135/3المعلمین والمربین التي كانت تتناولها المادة ولیةؤ مس

الهدف  لكن إذا كان .)5(»والمربین ولیة المعلمین ؤ تحل مسولیة الدولةؤ مسغیر أن «:أنه

ن مولیة التي تترتب على عاتقهم ؤ لمسمن تقریر هذا الحكم هو تأمین حمایة لهذه الفئة من ا

أداء  عنوتصیب الغیر بضرر مما قد یعیقهم الأفعال الضارة التي یرتكبها التلامیذ القصر 

نون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08من الأمر 39المادة -1

.2008، 21.ر، ع.ج
مكتبة دار الثقافة للنشر ،محمد جاسم محمد، سایكولوجیة الإدارة التعلیمیة والمدرسة وآفاق التطویر العام-4

.84- 83. ص. ، ص2004الأردن، والتوزیع،

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق09-08من القانون رقم 804المادة - 3

55.، صالمرجع السابقسكاكني بایة، -4

.دني، المرجع السابقمالمتضمن القانون ال58-75من الأمر رقم 135المادة - 5
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یرتكب أي قاصر تهورا ضد هم یعملون في جو ملؤه الخوف من أن مهامهم التربویة مادام أن

هتمامه من التعلیم والتربیة الى ویتحمل هو وزر ذلك، مما قد یحول إله أو ضد الغیرزمی

.1الحراسة والمراقبة

تعویض عن الأضرار دفع الدولة ال ولیة المعلمین تقضيؤ ومن أجل هذا فإن نظام مس

لى المؤسسات التربویة، رغم أن مدرسهم هو المخطأ تي ألحقها التلامیذ المعهود بهم إال

ولة عن خطأ المدرس في الرقابة ولهذا فالمضرور ؤ شكال مسالأفالإدارة أصبحت بشكل من 

یع الرجوع إلیها ستطی.ول واحد وهو الدولةؤ ولیة إلا مسؤ یجد أمامه في هذا النوع من المس لا

.2أمام القضاء الإداري

من القانون  4في الفقرة  22أن المشرع قد نص في المادة ولكن ما یجب أن نشیر إلیه 

ولون عن الضرر الذي یسببه تلامذتهم ؤ المعلمون مس«:الوطنیة على أنهللتربیة يالتوجیه

.3»في الوقت الذي یكونون فیه تحت رقابتهم 

الرجوع على المعلم أمام فباستقراء نص هذه المادة یتضح لنا أن المضرور یستطیع

.المحكمة العادیة وذلك على أساس الخطأ الشخصي، وهو تقصیر في أداء مهامه

بإمكانیة ،ولكن لا یوجد ما یمنع في اعتقادنا من تطبیق القواعد العامة في هذا المجال

رجوع المضرور على الدولة مباشرة في حالة ما إذا أصاب القاصر الغیر بضرر أثناء 

یكون المتبوع «:التي تنص على أنّه ج.م.من ق136/1مدرسة تطبیقا للمادة جده في التوا

واقعا منه في حالة تأدیة ولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان مسؤ 

لى تطبیق فكرة أن الخاص یقید ، إلا إذا عمد القضاة إ4».بمناسبتهابها أوو بسبوظیفته أ

.94.مصطفى، المرجع السابق، صبوبكر- 1

دراسة تحلیلیة انتقالیة تاریخیة موازیة بالقانون المدني :ولیة التقصیریة عن فعل الغیرؤ المسأحمد الحیاري،-

.97.، ص2003الأردن، -وائل للنشر، عمانالأردني والقانون المدني الفرنسي، دار 2

وجیهي للتربیة الوطنیة ، المتضمن القانون الت2008ینایر 23، المؤرخ في 04-08من القانون رقم22المادة -3

.2008ینایر 27الصادر في ،4.ر، ع.ج
.المتضمن القانون المدني،المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 136المادة -4
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قید خاص على 1من القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة22المادة العام، واعتبروا أن 

.2من ق م136عمومیة المادة 

المطلب الثاني

ولیة متولي الرقابةؤ عبء الإثبات في دعوى مس

ولیة العقدیة في أركانها الثلاث ؤ المسولیة التقصیریة كؤ المستقضي بأنّ القاعدة العامةإنّ 

وعلى . 3ج.م.من ق124المادة هذا ما نصت به و وهي الخطأ، والضرر والعلاقة السببیة 

على جمیع أركانها الإثباتولیة متولي الرقابة یقع عبء ؤ هذا الأساس نجد أن مس

)الفرع الثالث(والعلاقة السببیة)الفرع الثاني(الضرر)الفرع الأول(الخطأ

القانون المدعي من هذا الإثبات بافتراض وجود أحد هذه الأركان سواء كان لكن قد یعفي

.4هذا الافتراض قابلا لإثبات العكس أو غیر قابل لذلك

الفرع الأول

عبء إثبات الخطأ

نحراف الشخص عن والخطأ هو إ،5على عاتق المضرورالخطأ ألقي عبء إثبات لقد     

ینتقل عبء الإثبات من نحراف واقعة مادیة،للشخص العادي وهذا الإالسلوك المألوف 

فینتقل قوم قرینة قضائیة على وقوع الخطأفالمدعي یبدأ بإثبات واقعة ت،جانب إلى جانب

ضائیة على عبء الإثبات إلى المدعى علیه، فیثبت هذا واقعة أخرى تقوم هي أیضا قرینة ق

فیعود عبء الإثبات إلى المدعى، وهكذا إلى أن یعجز أحد الطرفین انتفاء الخطأ من جانبه

، فإن كان المدعي هو صمه عن إثبات ما یزحزح عنه القرینة القضائیة التي ألقاها علیه خ

.القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، المرجع السابق، المتضمن 04-08القانون رقم من 22المادة -1

.95.مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص- 2

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 124المادة أنظر - 3

.466.لتزام، المرجع السابق، صالإلتزام، مصادر الإل إبراهیم سعد، النظریة العامة نبی- 4

.52.سابق، صالمرجع الفتحي عبد الرحیم عبد االله، - 5
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وإذا كان الذي عجز هو المدعى الذي عجز فقد اعتبر غیر قادر على إثبات دعواه وخسرها

.1ات الخطأعلیه فإن المدعى یكون قد تمكن من إثب

ض یقبل إثبات اول افتر ؤ المسغیر أن القانون في حالات معینة یفترض الخطأ في جانب

ه ما قرر هذا ومثال القرائن القانونیة على الخطأ التي أجاز القانون إثبات عكسها   العكس

دهما والمدرس ولاأولیة الأب والأم عن أعمال ؤ ولیة المكلف بالرقابة، كمسؤ في مسالمشرع

.2میذه، وصاحب الحرفة عن أعمال صبیانهأعمال تلا عن

الشخص عندما یرتكب فولیة متولي الرقابة تقوم على أساس الخطأ المفترض، ؤ مسف    

علیه الرقابة أو مورست بشكل سيء فترض بأنه لم تمارس الخاضع للرقابة فعلا ضارا ی

الخاضع للرقابة فعلا ضارا رتكببحیث أنه كلما إ.3الأمر الذي سمح بحدوث الضرر

أصاب من خلاله الغیر بضرر قامت قرینة قانونیة بسیطة مفادها أن المكلف بالرقابة قد 

ویتعین على المضرور إثبات أن الخاضع للرقابة هم تحت رقابة 4.ارتكب خطأ في رقابته

.5شخص ویثبت أن هذا الأخیر قد أهمل رقابته

ولیة إلا بدحض القرینة التي تقوم ؤ أن یتخلص من هذه المسلا یستطیع المكلف بالرقابة ف   

بالعنایة اللازمة وأنه إتخذ الإحتیاطات الكافیة 6وذلك أن یثبت بأنه قام بواجب الرقابة،علیها

ه ولیتؤ نتفت مسفإذا استطاع إ،ب خطأ ضد الغیرمنع الشخص الخاضع لرقابته من ارتكال

ا بنه إنمرور أن یثبت أن الأب أساء رقابة إالقانون ولا یلزم المضبانتفاء الخطأ الذي افترضه

وهذا مانص  علیه المشرع في نص المادة  .7ء رقابتهالأب هو المكلف إثبات أنه لم یسى

.1066.سابق، صالمرجع الأحمد ، السنهوري عبد الرزاق- 1

.150.سابق، صالمرجع المحمد صبري السعدي، - 2

  .206. صالمرجع السابق، أحمد إبراهیم الحیاري،-3

.99.سابق، صال مرجعالبوبكر مصطفى، - 4

  ن.ب.د ،7.طلمدنیة في ضوء الفقه والقانون، ولیة اؤ الس،الدناصوري، عبد الحمید الشواربي،عز الدین -5

   .263. ص  ن.س.د

.99.سابق، صالمرجع البوبكر مصطفى، - 6

. 263. ص المرجع السابق،عز الدین الدناصوري، عبد الحمید الشواربي،- 7
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یستطیع المكلف بالرقابة أن یتخلص من المسؤولیة إذا «:ج التي تنص على أنه.م.ق 134

.1»أثبت أنه قام بواجب الرقابة 

ع الثانيالفر 

عبء إثبات الضرر

ولیة أن یقع خطأ، ؤ یكفي لتحقق المسفلا ولیة التقصیریة، ؤ الضرر هو الركن الثاني للمس

وفقا للقاعدة  هوالمضرور هو الذي یجب أن یثبت وقوع،بل یجب أن یحدث الخطأ ضررا

الطرق ومنها مادیة یجوز إثباتها بجمیعواقعة وباعتباره ، »البینة على من إدعى«:العامة

 روفي الغالب یثبت الضرر بالمعاینة المادیة، أو بشهادة طبیة أو بتقری.2البینة والقرائن

ولیة التقصیریة بل هو مقیاس ؤ ة أن الضرر لیس بركن فقط في المسوفي الحقیق.3الخبراء

.4مقدار التعویض الذي یستحقه الضحیة

وقد قضى المجلس الأعلى بأن القاضي یمكن أن یحكم بالتعویض لكل من طلبه شرط 

، لأنه إذا 5في قبوله أو رفضهأن یثبت هذا الضرر لدى قضاة الموضوع الذین لهم الحق 

ولیة هدفه إزالة الضرر، وتكون الدعوى غیر مقبولة، إذ الدعوى بغیر ؤ انتفى فلا تقوم المس

.6مصلحة

.المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق58-75مر الأمن 134المادة - 1

دنون سمیر، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني والإداري، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة -2

.113.، ص2009للكتابة، لبنان، 

.230-229. ص. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص- 3

.243.فیلالي علي ، المرجع السابق، ص- 4

.97.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 5

.87.المرجع نفسه، ص- 6
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الفرع الثالث

عبء إثبات العلاقة السببیة

الخاضع للرقابة شرط وجود علاقة السببیة بین الخطأ بالرقابة والفعل الضار للشخص إنّ 

.1ةولیة متولي الرقابؤ مسضروري لإقامة

قابلة لكن هذه القرینة افتراض علاقة السببیة نتیجة منطقیة لافتراض الخطأ والضرر،إنّ 

.إثبات أو نفي هذه العلاقةفكلا من المضرور والمكلف بالرقابة،2لإثبات العكس

ضرور وقوع الخطأ وحدوث فالمكلف بالرقابة تقوم ضده قرینة السببیة، متى أثبت الم

قد نشأ بسبب تهن الفعل الضار الصادر من الخاضع لرقابیستوجب منه إثبات أالضرر إذ 

دا إلى نص ستناهذا إ. 3خطأ متولي الرقابة ومتى أثبت ذلك فإن العلاقة السببیة تثبت ضمنا

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه « : على أن التي تنصج .م.من ق124المادة 

.4»سبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض یو 

قرینة على توافر علاقة السببیة بین الخطأ والضرر إذا أقام نص هذه المادة أقامت علیه 

.المضرور بإثباتها

، إذ 5هدم هذه القرینة بإثبات العكسأجازت ج،.م.قمن 127لكن بالرجوع إلى المادة 

كحادث مفاجئ إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب لا ید له فیه «:تنص على أنّه

غیر ملزم بتعویض هذا كان ، من المضرور أو خطأ من الغیرأو قوة قاهرة، أو خطأ صدر 

.6»تفاق یخالف ذلك الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو إ

.206.أحمد إبراهیم الحیاري، المرجع السابق، ص- 1

.370.مصطفى الجمال، رمضان أبو السعود، نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص- 2

.112.أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص- 3

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر الأمن 124المادة - 4

.114.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 5

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 127المادة - 6
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لمكلف بالرقابة ویستطیع ا«:أنهالتي تنص على  ج.م.من ق134/3المادة  وكذلك     

لابد من الضرر كان ولیة إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن ؤ أن یتخلص من المس

.1»ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من عنایة حدوثه

لا یوجد ولیة إذا أثبت أنه ؤ متولي الرقابة أن یتخلص من المسنستنتج أنه یستطیععلیه 

علاقة سببیة بین الخطأ في الرقابة والفعل الضار للشخص الخاضع للرقابة وأن الحادث 

نقطاع الصلة بین التقصیر إفإذا أثبت ذلك ترتب علیه .2یقع ولو ببذل العنایة اللازمةس

.3وبین الضرر الذي أصاب المضرور)جانب متولي الرقابة(المفترض في جانبه 

من درس ترك أطفالا قاصرین دون رقابةبإعفاء مهذا المبدأوقد كرس القضاء المصري 

هذه القضیة  فيف ،والحدث الضاربین الخلل بالرقابة لعدم وجود علاقة سببیة ،ولیةؤ المس

أحد التلامیذ ألحق أینستراحةیذه في ساحة مدرسة أثناء فترة الإتلامرقابة كان المعلم ملزما ب

فأقام والد الطفل المضرور دعوى على المعلم ووالد ،ضررا بالآخر وأصابه بجروح خطیرة

كمابنه لحظة حدوث الضررإلتزامه برقابة إولیة لعدم ؤ المسالطفل المعتدي أستثنى الأب من

ولیة بحجة أن الحادث وقع بصورة مفاجئة بحیث كان من ؤ استبعد المدرس من المس

.4المستحیل علیه أن یمنع وقوعه

المطلب الثالث

ولیة متولي الرقابةالتعویض كجزاء لقیام مسؤ 

عما لحق المدعي ولیة المدعى علیه ؤ أثبتت مسو  رولیة عن الفعل الضاؤ إذا توافرت أركان المس

المادة ما ذهبت إلیه ، وهذا بتعویض المضرورول ؤ ه یتعین على القاضي أن یلزم المسمن ضرر فإن

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 134المادة - 1

.206. ص المرجع السابق،أحمد إبراهیم الحیاري،- 2

      .263. ص ، المرجع السابق،عزالدین الدناصوري، عبد الحمید الشواربي-3

.207. صالمرجع السابق، أحمد إبراهیم الحیاري، - 4
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الفقه الإسلامي و فقهاء ویض لذا عدنا إلى المقصود بالتع اوالمشرع لم یبین لن.1ج.م.من ق124

الحالة إلى ما كانت علیه  ةعودإزالة الضرر و التعویض بأنه الفقه الإسلاميإذ یعرف ،القانون

.2»لا ضرر ولا ضرار«:الرسول صلى االله علیه وسلملقولضرر القبل وقوع 

وسیلة القضاء لمحو الضرر أو تخفیف «:بأنهفقد عرفوا التعویض فقهاء القانونأما 

للمضرور على من وطأته إذا لم یكن محوه ممكنا والغالب أن یكون مبلغ من المال یحكم به

.3»أحدث الضرر 

الفرع (یستدعي منا معرفة  صوره)التعویض(ولیة متولي الرقابةلمعرفة هذا الجزاء من مسؤ 

، كما نجد أن المشرع قد خول حق رجوع المكلف بالرقابة على )الفرع الثاني(وكیفیة تقدیره )الأول

).الفرع الرابع(نتطرق إلى تقادم دعوى التعویض، وفي الأخیر )الفرع الثالث(الخاضع للرقابة

الفرع الأول

التـعــویـضصور 

من 132عتمد المشرع  في منح التعویض على طریقتین، وهذا ما یتضح من المادة إلقد     

التعویض بالنقد، على یقدر و....یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف  «: ج .ق م

أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما للظروف وبناء على طلب المضرور،أنه یجوز للقاضي تبعا 

اء بعض الإعانات تتصل بالفعل بأد،كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض

.4المشروعغیر

:وهذا ما سنوضحه،التعویض قد یكون عینیا أو بمقابلفعلیه 

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75-58من أمر رقم 124ظر المادة أن-1
، كتاب الأحكام، باب من بني حق ما یضر 2.الحافظ ابن عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن إبن ماجه، ج-2

   .784. ص ن،.س.د  ن،.ب.د ، دار البیان للتراث،3204بجاره، رقم الحدیث 

.263، 262.سابق، صالمرجع البلحاج العربي، - 3

.سابقال مرجعالالمتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم 132المادة - 4
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التعویض العیني: أولا

أحسن طریقة لتعویض المضرور هي إزالة ومحو ما لحقه من ضرر إذا كان ذلك ممكنا 

في وهو الأصلوهذا ما یعرف بالتعویض العیني أو إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه

.1الشریعة الإسلامیة

حصل الدائن على شيء من النوع أو أن یتالتعویض العیني مثلا في رد الشيء المغتصب، و    

.2ذاته الذي التزم به المدین على نفقته بعد استئذان القاضي

التعویض بمقابل:ثانیا

ولیة التقصیریة فلا یبقى أمام القاضي إلا ؤ ال یتعذر التنفیذ العیني في المسفي الكثیر من الأحو 

نقدیا أو تعویضا غیر نقدي، وهو ما ، والتعویض بمقابل إما أن یكون 3الحكم بالتعویض بمقابل

:سنتطرق إلیه بالتفصیل فیما یلي

التعویض النقدي-1

، حیث یمكن تقویم كل ولیةؤ بالنسبة لدعاوى الناشئة عن المسهو الغالب في أحكام القضاء

حتى الضرر الأدبي، والأصل في التعویض النقدي أن یكون مبلغ من النقود یعطى ضرر بالنقود

5أن یكون إیراد مرتبا مدى الحیاةمكنن یكون التعویض مقسطا كما یكما یصح أ،4دفعة واحدة

ول بتقدیم تأمین یقدر بمبلغ من المال إلى شخص ثالث، كشركة تأمین ضمانا للوفاء ؤ یلزم المسو 

التي  ج.م.من ق132/1، وهذا ما أقرته المادة 6عویض، فیتولى دفع الأقساط إلى المضروربالت

سم القانون ق ولیة المدنیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون،ؤ لعریبي كریمة، التعویض في المس-1

2013م السیاسیة، ، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ولیة، كلیة الحقوق والعلو ؤ عقود ومس:الخاص تخصص

   .20. ص
ولیة العقدیة في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر ؤ ولیة التقصیریة والمسؤ الطباخ، التعویض عن المسشریف -2

.327.، ص2007الجامعي مصر، 
.166.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-3
.193.عبد العزیز اللصاصمة، المرجع السابق، ص-4
.327.شریف الطباخ، المرجع السابق، ص-5
.152.محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص-6
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ویصح أن یكون التعویض مقسطا ظروف،لقاضي طریقة التعویض تبعا للیعین ا«:على أنّهتنص

.1».تأمینا رلزام المدین بأن یقدإمرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین كما یصح أن یكون إیرادا 

التعویض غیر النقدي-2

ولیة ؤ أن یحكم بالتعویض النقدي في المسقد یتعذر على القاضي في بعض الحالات 

.2التقصیریة، ولا یبقى أمامه إلا أن یحكم بالتعویض بمقابل غیر نقدي

قدي قد لا یكون كافیا لجبر وتجدر الإشارة إلى أن بمجرد الحكم بالتعویض غیر ن

جتماعه مع إستقبلا فلا یوجد مانع قانوني من ولمواجهة أي تغییر فیه مالحاصل، الضرر

.3طرق التعویض الأخرى، سواء كان التعویض النقدي أو التعویض العیني

الفرع الثاني

تقدیر التعویض

یقدر القاضي «:على أنهالتي تنص ج .م.من ق131المادة بالعودة إلى كل من 

مكرر 182و 182 تینذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادمدى التعویض عن الضرر ال

مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر التعویض بصفة نهائیة 

معینة بالنظر من جدید في لب خلال مدة افله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یط

.4»التقدیر

ختیار طریقة التعویض التي إیملك سلطة من خلال نص هذه المادة یتضح أن القاضي 

الظروف الملابسة ضروررر، ویسترشد في ذلك بطلبات المیراها أكفل من غیرها بجبر الض

:التي سنتطرق إلیها في مایلي.في تقدیر التعویضالقاضيیهاویراع

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 132المادة -1
.191.عبد العزیز اللصاصمة، المرجع السابق، ص-2
.58.سابق، صالمرجع العقیلة ، طاهري  -3
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مر رقم الأمن 131المادة -4
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الظروف الملابسة التي من شأنها أن تؤثر في تقدیر التعویض :أولا

عن  یقدر القاضي مدى التعویض« : هعلى أن ج.م.من ق131/1ص المادة تن

مراعاة الظروف مع مكرر 182و 182ق المصاب طبقا لأحكام المادتین الضرر الذي لح

.1».الملابسة

صیة التي الظروف الشخسة المشار إلیها في هذه المادة والمقصود بالمظروف الملاب

الظروف  قاضي أن یراعي في تقدیره التعویضالول، فیجب على ؤ تحیط بالمضرور لا بالمس

فمن له زوجة وأطفال العائلیةجسمیة والصحیة وكذا حالتهلمضرور كالحالة الل الشخصیة

یكون ضرره أشد من ضرر الأعزب ویدخل أیضا في الاعتبار حالة المضرور المالیة، ولیس 

من الفقیر، فالضرر ذلك معناه أن المضرور إذا كان غنیا كان أقل حاجة إلى التعویض

ختلاف الكسب الذي یفوت إهو  ،عتبارلإواحد أصاب غنیا أو فقیرا وإنما الذي یدخل في ا

المضرور من جراء الإصابة التي لحقته، فمن كان كسبه أكبر كان الضرر الذي یلحق به 

.3فتقدیر التعویض یكون على أساس ذاتي ولیس على أساس موضوعي،2أشد

من  همدون معقب علیلطة التقدیریة لقضاة الموضوع لسالضرر تخضعتقدیر قیمةو     

مراعاتهم الظروف الملابسة عدم الإشارة من طرف قضاة الموضوع إلى عدم ،المحكمة العلیا

.4وقیامهم بتحدید الخسارة یجعل قرارهم غیر سلیم ویعرضه للنقضللضحیة

.السابقالمرجعالمتضمن القانون المدني، ، 131أنظر المادة -1
.396.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص-2
.169.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-3
4

.272-271. ص .ص سابق،المرجع البلحاج العربي، -



ولیة متولي الرقابةؤمس قیامالفصل الثاني                   

51

الضرر المتغیر :ثانیا

الضرر قد یتغیر منذ وقوعه إلى یوم النطق بالحكم، ومثاله كسر ذراع شخص صدمته 

فعلى القاضي في هذه ،إلى عاهة مستدیمةالكسرتطوروعند مطالبته بالتعویضسیارة 

ن یوم وقوعها إلى یوم الحالة أن یدخل في حسابه عند تقدیر التعویض تطور الإصابة م

فیقدر الضرر باعتباره عاهة مستدیمة، كذلك الأمر في حالة صیرورة الضرر ،صدور الحكم

ح الكسر أقل خطورة مما كان علیهإذا خف من یوم وقوعه إلى یوم صدور الحكم فأصب

یوم من العبرة بالسعر كما أنّ شتد أو خف،إ 1في تقدیر التعویض بیوم صدور الحكمفالعبرة

ا كان نخفض، على أنه إذإمنذ وقوع الضرر أو فع هذا السعررتإصدور الحكم سواء 

هما تغیر السعر یوم صدور م، فإنه یرجع بما دفعه فعلالهالمضرور قد أصلح الضرر بما

.2الحكم

النفقة المؤقتة:ثالثا

ة إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة وتبین لها أن المضرور في حاجة قصوى إلى نفق

ول بأن یأدیها له على أن تخصم من التعویض المسؤ  زاملإفإنه یجوز لها أن تقضي ب،مؤقتة

.3ه أربعة شروطفیالقضاء غیر أنه یشترط ،بعد ذلكبهالذي سیقضي

.ولم یبق إلا تقدیر التعویضقد تقررؤولالمس أأن یكون مبد-

.كون عناصر التعویض لا تزال عند إعدادها في حاجة إلى مدة طویلةتأن  - 

.إلى هذه النفقةفي حاجة ملحةضرور أن یكون الم-

أن یكون المبلغ الذي یقدره القاضي للنفقة أقل من بلغ التعویض الذي ینتظر أن یقدر به -

.4الضرر

.171.سابق، صالمرجع المحمد صبري السعدي، -1
.1103.سابق، صالمرجع ال ،عبد الرزاق أحمدالسنهوري-2
.335.سابق، صالمرجع الشریف الطباخ، -3
.1104.السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق، ص-4
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  لثالفرع الثا

رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع لها

حالة ولیة تبعیة في ؤ فتكون مس، قد تكون أصلیة كما قد تكون تبعیةولیة متولي الرقابة ؤ ن مسإ    

وذلك على أساس أن بتهلى جانب المكلف برقاإولیته ؤ ضع لرقابة ممیز فتقوم مسما إذا كان الخا

.ولا أصلیا عن فعله غیر المشروعؤ مس1 ج.م.من ق125الممیز حسب المادة 

:ولان عن الضرر الذي أصابهماؤ للمضرور مسعلیه

.على أساس أنه مكلف برقابة الخاضع لرقابته بسبب قصره ولاؤ متولي الرقابة مس-

.ولیة شخصیة على أساس أنه ممیزؤ ولا مسؤ والخاضع للرقابة مس-

هما فیستطیع المضرور في هذه الحالة الرجوع على أحدهما أو علیهما معا وذلك على أساس أن

إذا تعدد «:على أنهالتي تنص126المادة  ههذا ما أكدتمتضامنان بالالتزام بالتعویض

.2»في التزامهم بتعویض الضرر متضامنین ولون عن عمل ضار كانوا ؤ المس

هذا الأخیر بأداء لرقابة وطلبه بالتعویض فقامما إذا رجع المضرور على الخاضع ففي حالة

فإن الأمر ینتهي عند هذا الحد، ولا یستطیع المضرور الرجوع على المكلف التعویض كاملا

أما إذا رجع المضرور على المكلف بالرقابة وطالبه بالتعویض، فقام هذا الأخیر بأداء .3لرقابةبا

للمكلف یمكنف ه تلرقابكلف بالرقابة الرجوع على الخاضع لملالتعویض كاملا أو جزئیا، فیجوز 

تعویض الضرر الذي لحقه من الخاضع من أجلترد المبلغ الذي دفعه للمضرور بالرقابة أن یس

في هذه الحالة لا یستطیع هذا 1244ولیته طبقا للمادة ؤ ة طالما كان هذا الأخیر تحققت مسللرقاب

.أنه ممیز فینسب إلیه الخطأ وعلیه أن یتحمل نتیجته لاأو  :الأخیر أن یمتنع عن الرد لسببین

الغیر، ولیس لمصلحة المشمول بالرقابةولیة متولي الرقابة تقررت لمصلحة ؤ أن مس:الثاني

.سابقالمرجع الالمتضمن القانون المدني ، 58-75من الأمر رقم 125المادة أنظر -1
.، المرجع نفسه126المادة -2
.199.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-3
  .120- 199. ص. ، المرجع السابق، صعليفیلالي -4
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.1زام متولي الرقابة بتعویض الضررإلیصح أن یتمسك بوجوب لاولذا 

على الخاضع تماماحق الرجوع له  لیة متولي الرقابة أصلیة فلا یكونو إذا كانت مسؤ أما

.الرقابة علیه بالتعویض الذي دفعه، فلا رجوع لمتولي 2ممیزاللرقابة غیر 

 یجوز له أن یرجع ستوفى المضرور مبلغ التعویض من المكلف بالرقابة، فلاإإذا وعلیه 

لاستلاء على تعویضین عن ضرر واحد، لأنه لا یستطیع بحال من الأحوال اعلى الخاضع

فإنه لا یستطیع أن یرجع على المكلف بهادفع الخاضع للرقابة مبلغ التعویضكما أنه إذا 

لیطالبه بما دفع لأن الخطأ الموجب للضمان هو الانحراف الصادر منه لا من متولي 

.الرقابة

رابعالفرع ال

تقادم دعوى التعویض

فیترتب المطالبة به ة معینة على استحقاق الدین دونالتقادم المسقط عبارة عن مضي مد

المادة حیث تنص .3مصلحةإذا تمسك بالتقادم من له به في المطالبة حقالعلى ذلك سقوط 

)15(بانقضاء خمسة عشر سنة تسقط دعوى التعویض «:ج على أنه .م.قمن 133

.4»من یوم وقوع الفعل الضار

الفعل سنة من وقوع 15ما یعرف بالتقادم القصیر، أو بمضي بأخذأي أن المشرع 

  .راالض

  .200-199. ص. محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-1
.120.فیلالي علي ، المرجع السابق، ص-2
ص  1992لتزام، دار المعرفة الجامعیة، مصر، لإاأحكام ، 2.جیة العامة للالتزام، نبیل إبراهیم سعد، النظر -3

336.
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر 133المادة -4
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ملخص الفصل

"تكریس مسئولیة متولي الرقابة "جاء تحت عنوان من خلال دراستنا لهذا الفصل والذي

لة ز مساءیعتبر  مبدأ إستثنائي لأن الأصل الشخص لا یسأل عن فعل غیره إلا أن هذا المبدا أجا

وحتى تتحقق هذه المسئولیة لابد من أن تتوفر شروط لقیامها والمتمثلة الشخص المكلف بالرقابة،

.في الإلتزام بواجب الرقابة وكذا صدور فعل غیر مشروع من الخاضع للرقابة یضر بالغیر

كما تطرقنا إلى طبیعة هذه الخطأ في الرقابةالمفترض وهو ویسأل على أساس الخطأ 

ولیة إما أن تكون مسئولیة أصلیة وذلك عندما یكون الخاضع للرقابة قاصر غیر ممیز في المسئ

ضع للرقابة اهذه الحالة المكلف بالرقابة هو المسئول الوحید، ومسئولیة تبعیة عندما یكون الخ

.قاصر ممیز وهنا یكون للمضرور مسئولان عن ضرر واحد

یستوجب على المسئول تعویض دنار و الذي أهذه المسئولیة على الشكل ومتى تحققت

أو بنفي العلاقة السببیة بنفي الخطأ المكلف بالرقابة دحض مسئولیتهه یستطیعأنّ المضرور إلاّ 

الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة، من جهة أخرى نّ بإثبات أ

صابه إلا أن هذه الدعوى تسقط الذي أ ررحق رفع الدعوى لجبر الضللمضرور خول المشرع 

.سنة من وقوع الفعل الضار15بمرور 

على الخاضع للرقابة بما دفعه من وتجدر الإشارة أن المشرع قد منح للمكلف حق الرجوع

.تعویض إذا كان القاصر ممیز
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39...........................الجهة المختصة بالنظر:المطلب الأول

39...........................القضاء العاديإختصاص :الفرع الاول

40...........................القضاء الاداريختصاصإ:الفرع الثاني

42......ولیة متولي الرقابةؤ عبئ إثبات في دعوى مس:المطلب الثاني

42...................................عبئ اثبات الخطأ:وللأ الفرع ا

44.................................عبئ اثبات الضرر:الفرع الثاني
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45.......................عبئ إثبات العلاقة السببیة:الفرع الثالث

46...ولیة متولي الرقابةؤ قیام مسل التعویض كجزاء:المطلب الثالث

47.................................التعویضصور :الفرع الاول

48.........................................العینيالتعویض:أولا
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50.نها أن تؤثر في تقدیر التعویضالظروف الملابسة التي من شأ:أولا
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51.............................................النفقة المؤقتة:ثالثا

52...........رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع لها:لثالفرع الثا

53.............................تقادم دعوى التعویض:رابعالفرع ال

54................................................ملخص الفصل

55.........................................................خاتمة

58..............................................قائمة المراجع



ملخص

الأصل أن في المسؤولیة الشخص لن یكون مسؤولا إلا عن أفعاله الضارة واستثناء عن 

حالاتهم الجسمیة والعقلیة تفاق بسبب اأفعال الغیر في حالة تولي رقابتهم بموجب قانون أو 

.صروالق

وفي حالة قیام مسؤولیة متولي الرقابة یكون المضرور حق المطالبة بالتعویض أمام القضاء 

.ختصمال

Resumé

Le principe dans la responsabilité est que la personne est responsable

uniquement de ses actes dommage les exceptions de l’acte d’autrui , si

il est tenu en vertu de la loi ou d’une convention d’exercer la surveillance

sur une personne qu’ a raison de sa minorite ou de son état mantal ou

physique à besoin.

La responsabilité du fait d’autrui permet à la victime d’augmenter ses

chances de relation de dommage en engageant la responsabilité des

personnes ayant une surveillance sur l’auteur de l’acte , devant la

juridiction competante .


